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الملخص

المصــارف جــزء مــن مفــردات الحيــاة، تســعى لتوفــر للنــاس وســائل إشــباع حاجاتهــم اليوميــة، وتعمــل علــى 
تيســير تعاملاتهــم الماليــة بســهولة، ومــن العمليــات الــي يقــوم بهــا المصــرف القــروض المتبادلــة، وهــي: أن يشــترط 
المقــرض علــى المقــترض أن يقرضــه مبلغــاً مــن المــال مســاوٍ للمبلــغ الــذي أقرضــه إياه ولنفــس المــدة، وهــي مــن 

ضــروريات العمليــات المصرفيــة بــين البنــوك الإســلامية وغيرهــا بمــا فيهــا البنــك المركــزي. 
وهــذه الصيغــة قــد يعتريهــا شــبهة الــربا مــن اجتمــاع الدَّيــن والشــرط، وشــبهة اجتمــاع صفقتــين في صفقــة واحــدة؛ 
ونظــراً لأن المنفعــة مشــتركة بــين المقــرض والمقــترض، ومتســاوية، فلــم ينفــرد بهــا طــرف دون طــرف، والحاجــة لهــا 
ماســىة اســتناداً لقاعــدة: »الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة«، فهــذه العمليــة مــن الحــركات المصرفيــة المهمــة الــي لا 
يمكن للمصرف الاســتغناء عنها لســد حاجات المتعاملين معه بتوفير الســيولة النقدية لهم؛ لذا ذهب فريق من 

العلمــاء إلى جــواز هــذه العمليــة بشــروط: عــدم الفائــدة، تســاوي مبلغــي القــرض، تســاوي مــدة القــرض. 

Banks have become an integral part of our daily life; they have become one of the insti-
tutions that work day and night to cover the necessities of people so that they can satisfy 
their daily needs. In order to be able to satisfy their customers, banks use the so-called 
reciprocal loans, whereby a loan is tied to an equivalent (reciprocal) loan in terms of 
amount and period - a necessary banking operation between Islamic Banks and other 
banks, including the Central Bank.  The reciprocal loans may be subject to suspicion of 
Usury (Riba) as the lender benefits from the loan by stipulating the obtainment of it and 
the contract is bound upon another contract. However, since both parties, the borrower 
and the lender, equally benefit from the transaction, and because of the need for such 
loans in order for the banks to meet the daily liquidity requirements to fulfill the needs 
of their customers, a group of scholars  have ruled on the admissibility of a loan for 
a loan under the following conditions: (a) interest –free (the loan does not involve an 
increment);  (b) the amount of money is equal; (c)  the loan term is equal

* أســتاذ الاقتصــاد الإســلامي المســاعد، كليــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأسمريــة الإســلامية، تاريــخ اســتلام البحــث 
2017/8/14م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 2017/10/1م.
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المقدمة
أصبحــت المصــارف جــزءاً لا يتجــزأ مــن مفــردات الحيــاة اليوميــة، بــل أصبحــت مــن 
المؤسســات الــي تعمــل علــى مــدار الســاعة لتغطــي متطلبــات الحيــاة اليوميــة للنــاس في 

معاشــهم وأشــغالهم وتوفر لهم وســائل إشــباع حاجاتهم اليومية بكل ســهولة ويســر. 
الأمر الذي يتطلب عمليات متنوعة متعددة من قبل المصرف في كل مجال وفي 
كل اتجاه ليتسنى له أن يساير هذا التنوع وهذا التعدد في متطلبات المتعاملين معه 

بما يتوافق وأسباب تعاملهم معه: وديعة أو استثماراً أو ادخاراً... إلخ.
ومــن هــذه الحــركات والعمليــات الــي يقــوم بهــا المصــرف في ســبيل تحقيــق ذلــك 
مــا يُســمى بـــــِ: القــروض المتبادلــة؛ ســواء بــين المصــرف كمؤسســة ماليــة ومصــرف 
آخــر؛ أو بــين المصــرف والأفــراد، فقــد أضحــت هــذه العمليــة مــن الحــركات المصرفيــة 
اليوميــة المهمــة والــي لا يمكــن للمصــرف بحــال الاســتغناء عنهــا لســد حاجــات 

المتعاملــين معــه بتوفــير الســيولة أو العمــلات الأخــرى لهــم. 
ولمــا كان مثــل هــذه العمليــات تتــم بــين المصــرف الإســلامي وغــيره مــن المصــارف - 
ســواء أكانت إســلامية أو غير إســلامية – بما فيها المصرف المركزي، وكذلك الأفراد، 
وتعتريها شــبهات القروض المتبادلة من جهة ودخول ما يوســم بالفائدة الربوية عليها 

مــن جهــة أخــرى، كان لا بــد مــن البحــث فيهــا وبيــان الموقــف الشــرعي منهــا. 
ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة؛ لتبــين الحكــم الشــرعي للقــروض المتبادلــة وفــق 
منظومــة التطبيقــات المصرفيــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية. وعليــه فلــن تتعــرض 
هــذه الدراســة للقــروض المتبادلــة بــين الأفــراد أو الجمعيــات التعاونيــة ومــا شــابهها؛ 

بــل ســتقتصر علــى جانــب التطبيقــات المصرفيــة. 
المبحث الأول: المفاهيم الأساسية ومشروعية القروض 

المطلب الأول: المفاهيم الأساسية:
تتطلــب دراســة هــذه المســألة الحكــم عليهــا بيــان حقيقتهــا، وتوصيــف ماهيتهــا 
الأمــر الــذي يتطلــب بيــان أهــم المصطلحــات مفاتيــح البحــث، وعليــه فقــد جــاء 
هــذا المطلــب؛ لبيــان أهــم المفاهيــم والمصطلحــات الــي تشــكل عمــاد هــذه الدراســة، 
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وهــي علــى النحــو الآتي:  
أولًا: مفهوم القرض:

القــرض لغــة: القــاف والــراء والضــاد أصــل صحيــح، وهــو يــدل علــى القطــع. يقال: 
قرضــت الشــيء بالمقــراض. والقــرض: مــا تعطيــه إنســان مــن مالــك لتقضــاه؛ وكأنــه 
شــيء قــد قطعتــه مــن مالــك. والقــراض في التجــارة هــو مــن هــذا، وكأن صاحــب 

المال قد قطع من ماله طائفة وأعطاها مقارضه ليتجر فيها)1(. 
وفي الاصطــلاح الشــرعي: دفــع مــال إلى الغــير لينتفــع بــه ويــرد بدلــه)2(. قــال ابــن 
عرفــة:  دفــع مُتَمَــوَّلٍ في عــوض غــير مخالــف لــه لا عاجــلًا«)3(. وفي قولــه: »عــوض 
غــير مخالــف لــه« إشــارة إلى المثلــي، والتعريــف الأول أوســع وأشمــل إذ قــد يكــون 
بــدل القــرض مثلــه، وقــد يكــون غــير ذلــك. وقــد ورد التصريــح بالمثلــي عنــد بعــض 

الفقهــاء نحــو: »عقــد مخصــوص يــرد علــى دفــع مــال مثلــي لآخــر لــيرد مثلــه«)4(. 
وفي الاصطــلاح الاقتصــادي التجــاري: عقــد يتعهــد المصــرف المقــرض بموجبــه أن 
يسلم عميله المقترض مبلغاً من النقود أو يقيده في حسابه، وذلك مقابل التزام العميل 

بــرد هــذا المبلــغ عنــد حلــول الأجــل المتفــق عليــه بالإضافــة إلى فوائــد القــرض)5(.
يظهر في هذا التعريف عدم توافقه مع الشرع الإسلامي لدخول الربا فيه، فيبقى 
تعريــف القــرض المصــرفي في المصــارف الإســلامية وفــق مــا نــصّ عليــه الفقهــاء. وقــد 
تبنــت المعايــير الشــرعية أن يكــون مفهــوم القــرض هــو: »تمليــك مــال مثلــي لمــن 

يلزمــه رد مثلــه«)6(.

ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: ق ر ض.  )1(
ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 95/5.  )2(

الوافيــة،  عرفــة  ابــن  الإمــام  لبيــان حقائــق  الشــافية  الكافيــة  الهدايــة   ، عبــد الله  أبــو  الرصــاع:   )3(
ص:297.

نقلًا عن الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص: 429.  )4(
نقــلًا عــن الحمــود: فهــد بــن صــالح، التبــادل المــالي بــين المصــارف الإســلامية والمصــارف الأخــرى   )5(

دراســة فقهيــة اقتصاديــة تطبيقيــة ص: 319.
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المعايــير الشــرعية، المعيــار الشــرعي رقــم   )6(

19 القــرض: فقــرة 2.
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ثانياً: مفهوم الدين:
يــون معــروف . وكلُّ شــيء  يــنُ : واحــد الدُّ ــن لغــة: قــال في »اللســان«: الدَّ يْ  الدَّ
غــير حاضــر دَيــنٌ والجمــع أدَْيـُـن مثــل أَعْــيُن، ودُيــونٌ«)1( . و«.. وقــد دَانــَه: أقَـرَْضَــه؛ 

فهــو مَدِيــنٌ ومَدْيـُـونٌ، ودَانَ هــو أي: اسْــتـقََرض، فهــو دَائـِـن أي: عليــه دَيــْنٌ)2(.  
اصطلاحــاً: فلــه في اســتعمال الفقهــاء معنيــان: الأول وهــو الأعــم: »الحــقّ 

الــلازم في الذمــة«. والثــاني وهــو الأخــص: ولــه أيضــاً عنــد الفقهــاء معنيــان: 
أحدهمــا للحنفيــة: أنــه »مــا يثبــت في الذمــة مــن مــال في معاوضــة أو إتــلاف 

أو قــرض« فــلا يثبــت بغــير هــذه الأســباب الثلاثــة. 
يقتضــي  بســبب  مــال  مــن  الذمــة  يثبــت في  مــا  وهــو  للجمهــور:  وثانيهمــا 
ثبوتــه«. أو هــو: القــرض ذو الأجــل. قــال أبــو البقــاء: هــو عبــارَة عَــن مَــال حكمــي 

يحــدث في الذِّمَّــة ببِيــع أوَ اسْــتِهْلَاك أوَ غَيرهمـَـا«)3(.
ثالثاً: العلاقة بينهما:

هــل أحدهمــا أعــمّ مــن الآخــر أم همــا بمعــنى واحــد أم همــا متغايــران؟ فإنـّـه بالنظــر 
فيهمــا وباســتقراء دلالتهمــا نجــد أن أهــل اللغــة عدوهمــا شــيئاً واحــداً، قــال في« 
المصبــاح المنــير«)4(: »... يقــال دنتــه: إذا أقرضتــه... وقــال ابــن القطــاع أيضــاً: 
دنتــه: أقرضتــه ودنتــه: اســتقرضت منــه، ... وبمــا تقــدم أن الديــن لغــة هــو القــرض. 
إلا أن النكري صاحب »دستور العلماء« فرق بينهما، ونقل عن الفقهاء أن الدَّيْنَ 
أعمّ من القرض؛ فقال: »والدَّيْن - بفتح الدال - ما يلزم ويجب في الذمة بسبب العقد 
أو بفعلــه. مثــال الأول: كالمهــر الــذي يجــب في ذمــة الــزوج بســبب عقــد النــكاح. وكمــا 
إذا اشترى شيئا فثمنه دين على ذمة المشتري بسبب عقد البيع. ومثال الثاني: ما يلزم 

ابن منظور، لسان العرب مادة: د ي ن.  )1(
ينظر: الرازي، مختار الصحاح مادة د ي ن.  )2(

قــال ابــن عابديــن في حاشــيته 157/5: »الديــن مــا وجــب في الذمــة بعقــد أو اســتهلاك ومــا   )3(
صــار في ذمتــه دينــا باســتقراضه«. وينظــر: الكفــوي، أبــو البقــاء  ، الكليــات، ص:444، 
وحمــاد، نزيــه، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، ص: 208. بتصــرف 

يســير. وأبــو حبيــب: ســعدي، القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــا، ص: 133. 
الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،مادة د ي ن.  )4(
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في الذمة بسبب استهلاكه مال إنسان فوجب في ذمته مال بسبب فعل الهلاك. وأما 
القرض: فهو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا؛ً فالدين والقرض متباينان ... 

والمتعارف في ما بين الفقهاء: أن الدين عام شامل للقرض وغيره)1(.
ثانياً : الوديعة المصرفية:

بعيــداً عــن الخــلاف الفقهــي في تكييــف الحســاب الجــاري علــى أنــه وديعــة أم 
قــرض أم غــيره)2(، فــإن هــذه الدراســة ســتتعامل مــع القــرض وفــق المفهــوم والمدلــول 
المصــرفي والــذي يوســم بالوديعــة المصرفيــة؛ لأن هــذه الدراســة مختصــة بالتطبيقــات 
المصرفيــة لصيغــة القــروض المتبادلــة بالشــرط، والوديعــة المصرفيــة بهــذا المصطلــح 
تتوافــق مــع مفهــوم القــرض والديــن)3(، هــي عبــارة عــن: »النقــود الــي يعهــد بهــا 
الأفــراد أو الهيئــات إلى البنــك علــى أن يتعهــد الأخــير بــرد مبلــغ مســاوٍ لهــا إليهــم 

لــدى الطلــب أو بالشــروط المتفــق عليهــا«)4(.
ومــن أشــكالها الوديعــة الجاريــة أو الحســاب الجــاري: » المبالــغ الــي يودعهــا 
أصحابها في البنوك، ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا 

علــى أي عائــد أو فائــدة«)5(. 
رابعاً: مفهوم التبادل:

- التبــادل: مــن البــدل، وبــدل الشــيء: غــيره. يقــال: بــَدَلٌ وبــِدْلٌ لغتــان، مثــل شــبه 
وشــبه..... وأبدلــت الشــيء بغــيره. وبدلــه الله مــن الخــوف أمنــاً وتبديــل الشــيء 
أيضــا: تغيــيره وإن لم يأت ببــدل. واســتبدل الشــيء بغــيره وتبدلــه بــه، إذا أخــذه 

ــةُ: التَبــادُلُ)6(.  بادَلَ
ُ
مكانــَه. والم

ينظــر: النكــري، دســتور العلمــاء 84/2. وينظــر: ابــن عابديــن، حاشــية رد المختــار علــى الــدر   )1(
المختــار، 157/5.

للاطــلاع علــى التكييــف الفقهــي للحســابات الجاريــة بالتفصيــل ينظــر: الشــهراني، حســين بــن   )2(
معلــوي، الحســابات الجاريــة: حقيقتهــا وتكييفهــا ص: 6 ومــا بعدهــا.

وهوما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة لعام 1995م وفق القرار 86 9/3.  )3(
عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة علــي جمــال الديــن عــوض: نقــلًا عــن الصالحــي، نذيــر،   )4(
القــروض المتبادلــة: مفهومهــا وحكمهــا وتطبيقاتهــا المعاصــرة في الفقــه الإســلامي ص: 171.

شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة ، ص: 265.  )5(
ينظر: الشافعي، اختلاف الحديث، ص: 497.   )6(
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قــال ابــن فــارس: »البــاء والــدال والــلام أصــلٌ واحــد، وهــو قيــام الشــيءِ مَقــامَ 
ــتُ الشــيءَ إذا  الشــيءِ الذاهــب. يقــال: هــذا بــدَلُ الشــيءِ وبَدِيلُــه. ويقولــون بدّلْ

غيّرتـَـه وإنْ لم تأتِ لــه ببـَـدَلٍ«)1(.
أمــا اصطلاحــاً: فلــم يخــرج المعــنى الاصطلاحــي – عنــد الفقهــاء - عــن المعــنى 
اللغــوي، فقــد أكــد ذلــك النكــري في: »جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون« 
حيــث نــص علــى أن: »المبادلــة إِعْطــَاء مثــل مَــا أَخــذ؛ فاَلْبيــع إِعْطــَاء الْمُثمــن وَأخــذ 

ثمــن«)2(. 
ُ
ــراَء: وهــو إعطــاء الثّمــن وأخــذ الم الثّمــن. وَيـقَُــال علــى الشِّ

وقــد ورد هــذا الاســتخدام بهــذا المقصــود علــى لســان الفقهــاء؛ قــال الشــافعي: 
»البــدل مــن الشــيء إنمــا يكــون مثلــه«)3( . وقــال البهــوتي: »ومعــنى المبادلــة: جعــل 

شــيء مقابلــة آخــر«)4(.
وقــد كان أكثــر اســتخدامهم لهــذا اللفــظ في المعاوضــات الماليــة الناشــئة عــن 
عقــدي البيــع والنــكاح، قــال الكاســاني: لأن البيــع في اللغــة والشــرع اســم للمبادلــة، 
وهــي مبادلــة شــيء مرغــوب بشــيء مرغــوب، وحقيقــة المبادلــة بالتعاطــي؛ وهــو 

الأخــذ والإعطــاء«)5(. 
فهــو في الخلاصــة عنــد الفقهــاء بمعــنى: »المعاوضــات الماليــة عــن أعيــان أو 
منافــع ماليــة، بــين طرفــين أو أكثــر حقيقــة أوحكمــاً ناشــئ عــن اســتحقاق كل 

الآخــر«)6(. علــى  واحدمنهمــا 
وعقــود المبــادلات مــن الناحيــة التجاريــة والاقتصاديــة قريبــة مــن ذلــك، فقــد 
عرفوهــا بأنهــا: »اتفــاق تعاقــدي بــين طرفــين أو أكثــر، يتــم بموجبــه تبــادل الدفعــات 
أو المقبوضــات المترتبــة علــى كل منهمــا أو إليــه، مــن جــراء التزامــات أو أصــول 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 1/ 203.  )1(
النكري، دستور العلماء : جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 177/1.  )2(

المصدر السابق نفسه.  )3(
ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 146/3.  )4(

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 134/5.  )5(
إلى هــذا المدلــول ذهــب الحمــود: فهــد بــن صــالح في كتابــه »التبــادل المــالي«، ص: 40، بعــد أن   )6(

اســتقرأ كلام الفقهــاء واســتخداماتهم لهــذا اللفــظ.
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يتــم تحديدهــا لهــذه الغايــة، وذلــك خــلال حيــاة المبادلــة، وبنفــس عملــة الالتــزام أو 
الأصــل، ودون إجــراء أي تبــادل في طبيعــة الالتــزام أو الأصــل«)1(. 

وهــذا التعريــف يتناســب مــع طبيعــة العقــود الــي تــبرم في الأســواق الماليــة؛ لتعــدد 
مجالاتها واستخداماتها، وما هذه الدراسة بصدده هو جزئية معينة في تبادل القروض.  

مصطلح القروض المتبادلة:
تأسيســاً علــى مــا مضــى بيانــه مــن مفاهيــم، فــإن مصطلــح القــروض المتبادلــة 
قْــترض تقــديم قــرض في مقابــل القــرض 

ُ
قْــرِض علــى الم

ُ
بالشــرط يشــير إلى: اشــتراط الم

قْــرِض)2(. 
ُ
الــذي قدمــه الم

وفي التعامــل بــين البنــوك – موضــوع الدراســة – هــي: »المبالــغ الــي تضعهــا البنــوك 
والمؤسســات الماليــة فيمــا بينهــا في حســابات متبادلــة؛ وذلــك للحصــول علــى الخدمــات 
الــي يقدمهــا أحدهــا للآخــر في إطــار علاقــات الاتصــال والتعــاون المشــترك بينهــا«)3(. 
فتتمثــل الصيغــة في أن يفتــح المصــرف حســاباً في أحــد المصــارف ويــودع فيــه مبلغــاً 
مــن المــال، ثمّ يحيــل عليــه أنــواع الحــوالات لمــدة حــى ينضــب مــا فيــه، عندئــذٍ يقــوم 
المصرف – المفتوح عنده الحساب – بكشف الحساب أي بجعله مديناً بمبلغ مساوٍ 

لمــا كان مودعــاً فيــه ولنفــس المــدة. فيكــون هنــاك مســاواة بــين القرضــين ...« )4(.
خامساً: مفهوم الشرط وحقيقته وموقعه من عقد القرض:

1. مفهوم الشرط:
لغــــــة: له عدة معان في اللغة، منها: إِلزامُ الشيء والتزامه فـــي البيع ونحوه)5(.

اصطلاحاً: هو ما يلزم من عدمهِ العدمُ، ولا يلزمُ من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته)6(.

المعاصــرة،  الماليــة  الأســواق  في  التعامــل  أحــكام  ســليمان،  بــن  مبــارك  ســليمان:  ينظــر:آل   )1(
 .1090 /2

بحث القروض المتبادلة اللحياني: سعد بن حمدان. معبراً عنه بصيغة تساؤل.  )2(
المصــرفي  النظــام  الإســلامية:  للمعامــلات  الميســرة  الموســوعة  الديــن،   عــز  خوجــة،  ينظــر:   )3(

 .215 ص:  الإســلامي، 
ينظر: العمراني، عبد الله بن محمد، المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية، ص: 380.   )4(

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة ش ر ط.  )5(
ينظر: القرافي، الفروق، 1/ 230.  )6(



التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط دراسة فقهية18

وهــذا المعــنى للشــرط إنمــا هــو عنــد الأصوليــين، والــذي يقتضــي مــن المكلــف 
وجــوب الخضــوع والانقيــاد لــه؛ لتصــح منــه الأعمــال والعبــادات. والشــرط الــذي 
يــدور حولــه البحــث هنــا هــو مــا كان مــن صنيــع الإنســان بإرادتــه، بغيــة تحقيــق 
بشــرط كونهــا  الدابــة  قيــداً في شيء. كشــراء  الشــيء  لــه. أي: جعــل  مصلحــة 

حامــلًا ونحــو ذلــك)1(. أي الشــروط الجعليــة.
وهــو إطــلاق آخــر للشــرط وهــو مــا يســمى بالشــرط الجعلــي؛ والــذي يطُلــق 

علــى جعــل الشــيء قيــداً في شــيء. 
مواضعــة  بســبب  الأصوليــين،  عنــد  بــه  المقصــود  إلى  يعــاد  أن  وهــذا يحتمــل 
المتعاقديــن كأنهمــا قــالا: جعلنــاه معتــبراً في عقــدنا يعــدم بعدمــه، كمــا يحتمــل أن 
يعــاد الشــرط اللغــوي المقــترن بإحــدى أدوات الشــرط كـــ »إنْ«؛ فــكأن العاقديــن 

قــالا: إن كان كــذا فالعقــد صحيــح، وإلا فــلا)2(.
وهــو بهــذا الإطــلاق محــل البحــث في مســألة القــروض المتبادلــة؛ إذ بالنظــر في 
مفهــوم الشــرط بشــكل عــام وفي شــرط الإقــراض في عقــد القــرض يتبــين أنــه مــن 

قبيــل الشــرط الجعلــي. 
والشــرط الجعلــي هــو: مــا كان مصــدره إرادة الشــخص، بأن يجعــل عقــده أو 
التزامــه معلقــاً عليــه ومرتبطــاً بــه، بحيــث إذا وجــد الشــرط وُجِــدَ ذلــك العقــد أو ذلــك 
الالتــزام، وإن لم يتحقــق ذلــك الشــرط، فــلا يتحقــق المشــروط، فيكــون المشــروط 

مرتبطــاً بــه وجــوداً وعدمــاً)3(. 
2. صورة القروض المتبادلة بالشرط:

فكمــا مــر في بيــان مفهــوم القــروض المتبادلــة بالشــرط كمصطلــح مــن أنــه: 
قْــترض تقــديم قــرض في مقابــل القــرض الــذي قدمــه 

ُ
قْــرِض علــى الم

ُ
»اشــتراط الم

قْرِض«، فإن الصورة الأساســية المكونة لهذه الصيغة في هذه المعاملة قد وردت 
ُ
الم

ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، 453/1.  )1(
المرجع السابق.  )2(

ينظر: حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ص: 257.   )3(



19 مجلة المرقاة السنة الأولى العدد الأول 1439ه/2018م

على لســان الفقهاء – خاصة فقهاء المالكية – بصيغة: »أســلفني وأســلفك«)1(، 
أي أن يقــول أحــد العاقديــن في عقــد القــرض للآخــر مشــترطاً عليــه: أســلفك علــى 

أن تســلفني، وفــق الترتيــب الآتي:
أســلفك ألــف دينــار لَأجَــلِ كــذا، علــى أن تســلفني بعــد الوفــاء ألــف دينــار 

لأجــل مثلــه.  
المصرفيــة  المؤسســات  في  بالشــرط  المتبادلــة  القــروض  صــور  تعــددت  وقــد 

الصــورة.  هــذه  حــول  تــدور  بمجموعهــا  أنهــا  غــير  ومســوغاتها، 
فمثلًا قد:

- يتحــد المبلــغ والزمــن كأن يســلفه ألــف دينــار لســنة علــى أن يســلفه مثلهــا لــذات 
الأجل. 

- كما أنه ممكن أن يسلفه ألف دينار لسنة على أن يسلفه خمسمائة دينار لسنتين.
أمــا مســوغات المصــارف لاســتخدام وتفعيــل هــذه الصيغــة فمتعــددة متولــدة 
عــن طبيعــة احتياجــات المصــرف، فمنهــم مــن يلجــأ إليهــا لتوفــير النقــد، ومنهــم مــن 
يلجــأ إليهــا للمقاصــة بــين الديــون، ومنهــم مــن يلجــأ إليهــا؛ لتوفــير عملــة أخــرى 
بســعر معــين أي لتوقــي ارتفــاع ســعرها. وســيأتي - بإذن الله – بيــان ذلــك في 

موضعــه مــن مبحــث التطبيقــات. 
فــإذا كانــت هــذه هــي صــورة المســألة فمــا مــدى مشــروعية هــذه الصيغــة مــن 

التعامــل في الفقــه الإســلامي، وهــو مــا في المحــور الثــاني مــن هــذه الدراســة.
سادساً: المنفعة مفهومها، وصورتها:

المنفعــة  بيــان مفهــوم  فإنــه يتوجــب  للبحــث،  الفقهــي  البنــاء  وممــا يســهم في 
لنــا التوصيــف  بشــكل عــام، والمنفعــة في القــرض بشــكل خــاص؛ حــى يتســنى 

الشــرعي لطبيعــة هــذا العقــد ؛ وعليــه
. يقــال: نـفََعْتــُهُ بكــذا فانـتْـفََــعَ بــه، والاســمُ:  لغــة مــن النفــع، والنـفَْــعُ، ضــد الضُــرُّ

الخرشي، شرح مختصر خليل، 94/5، والمواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، 273/6 و 8/7.   )1(
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المنفعة)1(. وفي »المصباح«)2(: النفع الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه.
وسأتناول المنفعة في الاصطلاح الفقهي والاصطلاح التجاري الاقتصادي 

المنفعة في اصطلاح الفقهاء لها معنيان:
الأول: مــا كان في مقابــل الأعيــان مــن الأعــراض، فالعــين: »ذاتُ الشَّــيء 
ونفْسُــه وشَــخْصُه، وأَصْلُــه«)3(. والمنفعــة مــا كانــت مســتفادة مــن ذلــك، وقــد عــبر 
بعــض الفقهاء)4(عــن ذلــك بوصفهــم للمنفعــة بأنهـّـا عَــرَض، والعَــرَض هــو: الــذي 
يفتقــر إلى غــيره ليقــوم بــه)5(؛ وعليــه فالــدار عــين وســكناها منفعــة، والدابــة عــين 
وركوبهــا منفعــة)6(،  وجــاء في »المبســوط« وصفهــا بأنهــا عَــرَض صراحــة بقولــه: »... 
وبيــان هــذا الــكلام أن المنفعــة عــرض يقــوم بالعــين، والعــين جوهــر يقــوم بــه العــرض، 

ولا يخفــى علــى أحــد التفــاوت بينهمــا«)7(.  
الثــاني: المنفعــة مــا اســتفيد مــن العــين ســواء أكان عَرَضــاً أو عينــاً. فركــوب الدابــة 
وســكنى الــدار عَــرَضٌ اســتفيد مــن العــين الــي هــي الدابــة والــدار، وكذلــك ثمــر 

ينظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: ن ف ع.  )1(
ينظر: الفيومي، المصباح المنير، مادة: ن ف ع  )2(

)3(    الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: ع ي ن. 
قــال السرخســي في المبســوط، 143/11: »وبيــان هــذا الــكلام أن المنفعــة عــرض يقــوم بالعــين   )4(

والعــين جوهــر يقــوم بــه العــرض«.
ينظــر: جميــل، صليبــا، المعجــم الفلســفي، ص: 69. وجــاء في »تاج العــروس« مــادة ع ر ض:   )5(
العَرَض: »ما يقوم بغيره - ولا دوام له في اصطلاح المتكلمين وهم الفلاســفة - وأنواعه نيف 

وثلاثــون مثــل الألــوان والطعــوم والروائــح والأصــوات...«.
وقــد أشــار إلى هــذا ابــن تيميــة في فتاويــه؛ حيــث قــال: »...وهــذا بخــلاف ســكنى الــدار وركــوب   )6(
الدابــة ؛ فــإن نفــس الســكنى والركــوب انتفــاع وبذلــك قــد نفعتــه العــين المؤجــرة....« . مجمــوع 

الفتــاوى 294/30.
وهــذا مــا صــرح بــه الرصــاع في باب منفعــة الإجــارة؛ فقــد قــال: »مــا لا يمكــن الإشــارة إليــه حســاً   
دون إضافــة، يمكــن اســتيفاؤه...«. حســاً: احــترز ممــا يمكــن الإشــارة إليــه حســا مــن الأعيــان 
بنفســه: كالثــوب والدابــة فإنهمــا ليســا بمنفعــة. قولــه: »دون إضافــة« مــا لا يشــار إليــه حســاً 
إلا بقيــد الإضافــة ولا يمكــن عقــلًا إلا ذلــك مثــل ركــوب الدابــة ولبــس الثــوب بخــلاف الثــوب 
والدابة فإنهما يمكن الإشــارة إليهما حســاً من غير إضافة، فركوب الدابة منفعة والدابة ليســت 

كذلــك. ينظــر: الرصــاع: شــرح حــدود ابــن عرفــة ص: 396. 
السرخسي، المبسوط ، 11/ 143.   )7(
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الشــجر وأجــرة الأرض عــين اســتفيدت مــن عــين، فأصبحــت المنفعــة في إطلاقهــا 
هــذا تطلــق علــى كل مــا اســتفيد مــن الأعيــان أعراضــاً أو أعيــاناً. 

وقــد أشــار إلى هــذا بعــض الفقهــاء كمــا نقُــل عــن ابــن الرفعــة)1( قولــه: »... وكــون 
المنفعــة مقابلــة للعــين لا يمنــع أن الغلــة المضافــة للــدار بمعــنى المنفعــة«)2(. وجــاء في 
»دليــل الطالــب« أيضــاً مــا نصّــه: »وتصــح – أي الوصيــة - بالمنفعــة المفــردة: 

كخدمــة عبــد وأجــرة دار ونحوهمــا«)3(. 
المنفعة في الاصطلاح التجاري والاقتصادي:

هــي الأهميــة الــي يقرّهــا شــخص اقتصــادي لســلعة معينــة تبعــاً لقدرتهــا علــى إشــباع 
حاجــة اقتصاديــة، بصــرف النظــر عــن أي اعتبــارات أخلاقيــة أو صحيــة)4(. 

فالمنفعــة عندهــم تعمــل علــى الموازنــة بــين إشــباع حاجــات المجتمــع، وتقيــس رغباتهــم 
ومعــدل الرفــاه الاجتماعــي، فــإن لــكل ســلعة منفعــة معينــة تمثــل الدافــع الأســاس 
الــذي يدفــع المســتهلك إلى طلبهــا مــن دون غيرهــا في حــدود دخلــه وإمكاناتــه)5(.

المطلب الثاني: مشروعية القرض، وحكمه، وأركانه.
أولًا: مشروعية القرض، وحكمه.

1. مشــروعية القــرض: قــال في »النيــل«)6(: ».... ولا خــلاف بــين المســلمين في 
مشــروعيته، قــال ابــن رســلان: ولا خــلاف في جــواز ســؤاله عنــد الحاجــة ولا نقــص 

.» علــى طالبــه، ولــو كان فيــه شــيء مــن ذلــك لمــا استســلف النــي
فقد ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع:

هــو: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن مرتفــع بــن صــارم بــن الرفعــة الشــيخ الإمــام نجــم الديــن أبــو   )1(
العبــاس. فقيــه شــافعي. ينظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، 9/ 25-24.

وقــال غــيره: الوجــه أن المنافــع تشــمل الغلــة والكســب، والغلــة وإن كانــت فائــدة عينيــة هــي   )2(
معــدودة مــن منافــع الأرض والغلــة والكســب لا تفيــد نحــو ركــوب وســكنى ومنفعــة بــل مــا يحصــل 
مــن الغلــة والكســب خاصــة. والمفهــوم مــن المنفعــة أعــم ممــا يفهــم منهمــا. ينظــر: الهيتمــي، ابــن 

حجــر، تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، 61/7. 
ينظر: الكرمي، مرعي بن يوسف، دليل الطالب، ص: 200.   )3(

ينظر: هيئة الموسوعة العربية ، الموسوعة العربية 19/ 740.   )4(
المرجع السابق.   )5(

ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار 5/ 272.  )6(
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 مــن الكتــاب: قــد اســتدلوا علــى مشــروعيته بمفهــوم قــول الحــق تبــارك وتعــالى: 
Mيَاأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا تَدَايـنَـتْـُـمْ بِدَيـْـنٍ إِلَى أَجَــلٍ مُسَــمًّى فاَكْتـبُـُـوهLُ ]البقــرة: 

282[. قــال القــرافي: »فالأمــر بالمكاتبــة دليــل المشــروعية«)1(.
قــال ابــن عاشــور: والتدايــن مــن أعظــم أســباب رواج المعامــلات؛ لأن المقتــدر 
علــى تنميــة المــال قــد يعــوزه المــال، فيضطــر إلى التدايــن ليظهــر مواهبــه في التجــارة 
تـرََفِّــهَ قــد ينضــب المــال مــن بــين يديــه ولــه قبــل بــه 

ُ
أو الصناعــة أو الزراعــة، ولأن الم

بعــد حــين، فــإذا لم يتدايــن اختــل نظــام مالــه، فشــرع الله تعــالى للنــاس بقــاء التدايــن 
المتعــارف بينهــم كيــلا يظنــوا أن تحــريم الــربا والرجــوع بالمتعاملــين إلى رؤوس أموالهــم 

إبطــال للتدايــن كلــه«)2(.
 مــن الســنة: وبفعلــه  فيمــا رواه أبــو رافــع  أن رســول الله  استســلف مــن 
رجــل بكــراً، فقدمــت عليــه إبــل مــن إبــل الصدقــة، فأمــر أبا رافــع أن يقضــي الرجــل 
بكــره، فرجــع إليــه أبــو رافــع، فقــال: لم أجــد فيهــا إلا خيــاراً رباعيــاً، فقــال: »أعطــه 

إياه، إن خيــار النــاس أحســنهم قضــاء«)3(.
الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز القرض)4(.

2. حكم القرض: 
السرخســي:  قــال  المقــرض؛  حــق  إليــه في  منــدوب  أنــه  القــرض  في  الأصــل 
»والإقــراض جائــز منــدوب إليــه«)5(، وقــال ابــن قدامــة: »والقــرض منــدوب إليــه في 

حــق المقــرض، مبــاح للمقــترض«)6(. 
علــق الدســوقي علــى حكــم القــرض بأنــه منــدوب بأن هــذا الأصــل فيــه؛ لأن 

القرافي، الذخيرة ، 5/ 285.  )1(
ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3/ 98.  )2(

أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه برقــم1181600 1224/3، كتــاب: المســاقاة، باب مــن   )3(
استســلف شــيئا فقضــى خــيراً منــه، وخيركــم أحســنكم قضــاء.

ينظــر: ابــن حــزم الظاهــري، مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والاعتقــادات، ص:94.   )4(
وابــن قدامــة، المغــني، 207/4. 

ينظر: السرخسي، المبسوط 14/ 30.  )5(
ينظر: ابن قدامة، المغني 4/ 236.  )6(
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حكمــه مــن حيــث ذاتــه النــدب، وقــد يعــرض لــه مــا يوجبــه: كالقــرض لتخليــص 
مســتهلك، والكراهــة: كقــرض ممــن في مالــه شــبهة أو لمــن يخشــى صرفــه في محــرم 
من غير أن يتحقق ذلك، أو حرمته، كجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحاً)1(.

واستدلوا على أنه مندوب بـــــــــــــ
أ- عمــوم مــا روى أبــو هريــرة  أن النــي  قــال: »مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة 

مــن كــرب الدنيــا، نفــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة«)2(.
ب- ما روى ابن مســعود ، أن الني  قال: »ما من مســلم يقرض مســلماً 

قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة«)3(. 
وغيرهــا مــن النصــوص الدالــة علــى مشــروعية القــرض ومنــدوب إليــه. بــل إن 

ثــواب القــرض عظيــم؛ لأن فيــه توســعة علــى المســلم وتفريجــاً عنــه)4(. 
ومع التأكيد على أن هذه المشروعية المتمثلة في ذاك الندب في جهة المقرض 
والإباحــة في جهــة المقــترض لا بــد مــن توافــر شــروط فيهــا أدناهــا ألا تجــر منفعــة 

مشــروطة للمقــرض، علــى مــا ســيأتي بيانــه إن شــاء الله تعــالى. 
قــال في »النيــل«)5(: وفي فضيلــة القــرض أحاديــث وعموميــات الأدلــة القرآنيــة 
والحديثيــة القاضيــة بفضــل المعاونــة وقضــاء حاجــة المســلم وتفريــج كربتــه وســد فاقتــه 

شــاملة لــه«.

ينظر: الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير للشيخ الدردير 3/ 223.  )1(
أخرجه من حديث أبي هريرة : الإمام مسلم في صحيحه برقم 38 2699 4/ 2075،   )2(
كتــاب: الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، باب: فضــل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى 

الذكر. 
أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه برقــم 2430 2/ 812، كتــاب: الصدقــات، باب: القــرض. ومــع   )3(
أن البوصــيري ضعــف إســناده في »مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه« 69/3، إلا أن ابــن 
حبــان أخرجــه في »صحيحــه« عــن عبــد الله بــن مســعود أن نــي الله  كان يقــول: »مــن 
أقــرض الله مرتــين، كان لــه مثــل أجــر أحدهمــا لــو تصــدق بــه«. ينظــر: » الإحســان في تقريــب 

صحيــح ابــن حبــان« ترتيــب: ابــن بلبــان برقــم 5040 418/11. 
ينظر: القرطي، الجامع لأحكام القرآن، 240/3.    )4(

الشوكاني، نيل الأوطار 5/ 272.   )5(
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المحور الثاني: فقه القروض المتبادلة بالشرط وتطبيقاتها المصرفية.
المطلب الأول: فقه القروض المتبادلة بالشرط.

تبــين فيمــا ســبق مفهــوم القــروض المتبادلــة، وأنهــا في التطبيقــات المصرفيــة لا 
تكون إلا بالشــرط، فما موقف الفقه الإســلامي من شــرطية التبادل في القروض؟ 

للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: المنــع والتحــريم، وبــه قــال الشــيخ ابــن باز رحمــه الله)1( وســامي الســويلم)2( 
ورفيــق المصــري)3( ومبــارك الســليمان)4( وعبــد الله العمــراني)5(، وبــه أفتــت هيئــة الرقابــة 

الشــرعية لبنــك دبي الإســلامي)6( وهيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)7(.
الثــاني: الجــواز، وبــه قــال عــدد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية منهــا: الهيئــة الشــرعية 
والبنــك  الإســلامي  فيصــل  لبنــك  الشــرعية  الرقابــة  وهيئــة  الراجحــي)8(  لمصــرف 
الإســلامي الأردني وبيــت التمويــل الكويــي والهيئــة الشــرعية الموحــدة لمجموعــة البركــة 
المصرفيــة)9( ونزيــه حمــاد)10( وعبــد الســتار أبــو غــدة)11( ويوســف الشــبيلي)12(.وقيدوا 

ينظــر: مجموعــة مــن العلمــاء، فتــاوى إســلامية، 417/2. وينظــر: الحمــود، التبــادل المــالي، ص:   )1(
.330

في بحثه: عقد الكالئ بالكالئ تدليلًا وتعليلًا ص: 67.   )2(
في بحثه: القروض المتبادلة، ص: 98.  )3(

ينظر: آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، 1115/2.  )4(
ينظر: العمراني، عبد الله بن محمد، المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية، ص: 203.   )5(

ينظر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، القسم الأول، ص: 85.   )6(
ينظــر: فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان للإجــارة والاســتثمار، الكتــاب الأول   )7(

الســؤال رقــم 52 ص: 85.
لســنة   ،179/1  106 رقــم  الهيئــة  قــار  الراجحــي  بمصــرف  الشــرعية  الهيئــة  قــرارات  ينظــر:   )8(

1412هـــ.
نقلًا عن: الحمود، التبادل المالي، ص: 333.   )9(

في كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ص: 229.   )10(
نقــلًا عــن كتــاب الدوســري: طــلال، عقــود التحــوط مــن مخاطــر تذبــذب أســعار العمــلات،   )11(

ص: 263. 
في بحثــه: حمايــة رأس المــال منشــور ضمــن دراســات المعايــير الشــرعية 3139/4، النــص   )12(
الكامــل للبحــوث والدراســات الــي قدمــت تمهيــداً لإعــداد المعايــير الشــرعية ]1-54[ هيئــة 

]أيــوفي[. الإســلامية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 
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هــذا الجــواز بشــروط منهــا متفــق عليــه، ومنهــا مختلــف فيهــا علــى النحــو الآتي)1(: 
1. خلو القرضين من الفائدة أخذاً أو إعطاءً ولو كانت حسابية.

2. التساوي في المقدار وفي مدة الإيداع، وهذا شرط موضع اختلاف. 
وللاطلاع على ما اســتند إليه كل من الفريقين في ما ذهب إليه للوصول إلى 
التوصيــف الشــرعي لهــذه الصيغــة وبالنظــر فيمــا تقــدم مــن مفهــوم الشــرط وحقيقتــه 
وصــوره، فــإن النظــر في هــذه المســألة يســتدعي النظــر في حكــم هــذا الشــرط وأثــره 
علــى العقــد ، وهــل هــذه الصيغــة منهــي عنهــا بغــض النظــر عــن طبيعــة الشــرط 
الــذي اقــترن بهــا أم لا؟ وهــل لهــذا الشــرط أثــر في التوصيــف الفقهــي لهــذه الصيغــة؟ 

وهــذا يتطلــب النظــر في طبيعــة هــذا الشــرط مــن حيــث: 
أ. كونــه منهــي عنــه؟ فهــو بذلــك شــرط ممنــوع شــرعا؟ً أم أنــه شــرط لم ينــص الشــارع 
علــى منعــه غــير أنــه مخالــف لمقتضــى العقــد؟ أم هــو شــرط مرســل لم يخالــف ولم 

يوافــق مقتضــى العقــد؟   
ب. وأياً كان التوصيف الفقهي لهذا الشرط فما أثره على هذا العقد؟

وعليه: فقد استدل الفريق الأول القائل بمنع التعامل وفق هذه الصيغة بما يلي:
في ضــوء مــا نقــل مــن تــراث فقهــي اســتنار الفريــق الأول بجملــة مــن الأدلــة، 
ومــن نصــوص هــذا الــتراث مــا نقــل عــن الحنفيــة مــن أن الشــرط في عقــد القــرض 
حــرام، وذلــك علــى عمومــه بغــض النظــر عــن محتــوى الشــرط، قــال ابــن نجيــم: 
»وفي الخلاصــة: القــرض بالشــرط حــرام، والشــرط ليــس بــلازم بأن يقــرض علــى أن 

يكتــب إلى بلــد كــذا حــى يــوفي دينــه«)2(.
وجــاء في مجمــع الأنهــر: »ويكــره أن يقــرض بقــالًا درهمــاً ليأخــذ منــه بــه مــا يحتــاج 
إلى أن يســتغرقه«)3(. وممــا اســتناروا بــه مــن تــراث المالكيــة قولهــم: »ومــن الممنــوع 
الــذي يبعــد القصــد إليــه جــداً أســلفني وأســلفك«)4(. وقالــوا: »ولا خــلاف في المنــع 

ينظر: الحمود، التبادل المالي، ص: 330.  )1(
ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 133/6.  )2(

شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 225/1.   )3(
الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 391/4.   )4(
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مــن أن يســلف الإنســان شــخصاً ليســلفه بعــد ذلــك«)1(، واســتدلوا بـــــــــــــِ:
الدليل الأول: أن النبي  نهى عن بيع وسلف)2(:

ووجــه الربــط بــين مســألتنا وبــين مــا جــاء في نــص هــذا الحديــث – عنــد مــن 
استشــهد بــه - أنــه إذا منــع اجتمــاع الســلف والبيــع في عقــد واحــد فمــن باب أولى 
ألا يجتمــع الســلف والســلف في عقــد واحــد، أكــد هــذا التخريــج للمســألة علــى 
هــذا الحديــث ابــن قدامــة حيــث عــدّ هــذه الصيغــة ممــا ينــدرج تحــت هــذا الحديــث، 
فقــال: »وإن شــرط في القــرض أن يؤجــره داره، أو يبيعــه شــيئاً، أو أن يقرضــه 

المقــترض مــرة أخــرى، لم يجــز؛ لأن النــي  نهــى عــن بيــع وســلف....«)3(.
وقــد تأوّل الســويلم ذلــك بأن مــن معهــود الشــارع الحكيــم أن يســهل في البيــع 
أكثــر ممــا يســهل في الســلف، فلمــا منــع اجتمــاع البيــع مــع الســلف كان مــن باب 

أولى أن يمنــع الســلف مــع الســلف)4(.
الدليل الثاني: أنّ رسول الله  نهى عن بيعتين في بيعة)5(:

فعــدوا الاشــتراط بالإقــراض في عقــد القــرض مــن قبيــل البيعتــين في بيعــة، قــال 
البهــوتي: »وإن شــرط المقــترض الوفــاء أنقــص ممــا اقــترض لم يجــز لإفضائــه إلى فــوات 
المماثلة، أو شــرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز ذلك؛ 

المرجع السابق نفسه.   )1(
الغــرر،  بيــع  في  البيــوع، باب  برقــم 3377 275/2، كتــاب:  ســننه  في  داود  أبــو  أخرجــه   )2(
والترمــذي في جامعــه برقــم 1231 526/2، كتــاب: أبــواب البيــوع، باب مــا جــاء في كراهيــة 
بيــع مــا ليــس عنــدك، والنســائي برقــم 4611 288/7، كتــاب البيــوع، باب: بيــع مــا ليــس عنــد 
البائــع؛ مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو  أن رســول الله  قــال: »لا يحــل ســلف وبيــع... 

« وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح.
ابن قدامة، المغني، 211/4.   )3(

في بحثه: عقد الكالئ بالكالئ تدليلًا وتعليلًا، ص: 67.   )4(
أخرجــه أبــو داود في ســننه برقــم 3461 275/2، كتــاب: الإجــارة، باب في الرجــل يبيــع مــا   )5(
ليــس عنــده، والترمــذي في جامعــه برقــم 1231 524/2، كتــاب: أبــواب البيــوع، باب مــا 
جــاء في النهــي عــن بيعتــين في بيعــة، والنســائي برقــم 4632 295/7، كتــاب البيــوع، باب: 
بيعتــين في بيعــة، وهــو أن يقــول: أبيعــك هــذه الســلعة بمائــة درهــم نقــداً وبمائــي درهــم نســيئة؛ مــن 

حديــث أبي هريــرة  وقــال الترمــذي: حديــث أبي هريــرة حديــث حســن صحيــح.
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لأنــه كبيعتــين في بيعــة المنهــي عنــه«)1(.
الــوارد في  النهــي  تحــت  ينــدرج  ممــا  القــرض  عقــد  بشــرط في  الإقــراض  فعــدّ 
الحديــث؛ فجعلــوا حقيقــة صــورة تبــادل القــروض بالشــرط صــورة عــن »صفقتــين في 
صفقــة« و»بيعتــين في بيعــة« المنهــي عنهــا بالنــصّ، وبمثــل هــذا التوجيــه قــال الشــيخ 

ابــن باز رحمــه الله)2(. 
وقــد أشــار ابــن قدامــة إلى هــذا حيــث قــال: »وإن شــرط في القــرض أن يؤجــره 
داره، أو يبيعــه شــيئا، أو أن يقرضــه المقــترض مــرة أخــرى، لم يجــز؛ لأن النينهــى 
عــن بيــع وســلف، ولأنــه شــرط عقــداً في عقــد، فلــم يجــز، كمــا لــو باعــه داره بشــرط 
أن يبيعــه الآخــر داره«)3(. فجعــل رحمــه الله النهــي عــن ذلــك مــن وجهــين: اجتمــاع 

البيــع والســلف تارة واجتمــاع عقديــن في عقــد تارة أخــرى.  
الدليل الثالث: أنّ النبينهى عن بيع الكالئ بالكالئ)4(:

ومــن اســتند إلى هــذا الحديــث – علــى فــرض صحتــه – فإنــه نظــر إلى صوريــة 
القــرض الأول مــن المقــرض إلى المقــترض مؤجــلًا، وكــذا عقــد  العقديــن، فعقــد 
القــرض الثــاني مــن المقــترض إلى المقــرض مؤجــلًا، فأشــبه – إن لم يأخــذ – صــورة 

تأجيــل البدلــين والمعروفــة بـــــــِ: »الكالــئ بالكالــئ«.
وبنحوه وجه رفيق المصري)5( رأيه بالمنع استناداً إلى هذا الحديث.

البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع 317/3.  )1(
ينظر: مجموعة من العلماء، فتاوى إسلامية ، 417/2.  )2(

ابن قدامة، المغني، 211/4.   )3(
مــن  البيــوع،  برقــم 2342 65/2، كتــاب  الصحيحــين  المســتدرك علــى  أخرجــه الحاكــم في   )4(
ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ولم  حديــث 

يخرجــاه.
وقــد اختلــف المحدثــون في تصحيحــه وتضعيفــه، ينظــر: تمــام تخريجــه والتعليــق عليــه في التلخيــص   

العســقلاني 70/3. الكبــير لابــن حجــر  الرافعــي  الحبــير في تخريــج أحاديــث 
في بحثه: القروض المتبادلة ص: 100.  )5(



التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط دراسة فقهية28

الدليل الرابع: حديث: كل قرض جر منفعة فهو حرام)1(:
الاســتناد إلى هذا الحديث ضعيف لضعف ســنده، ومن اســتند إليه فقد عده 

مــن القواعــد المعمــول بها)2(.
فلمــا كان الأصــل في القــرض أنــه عقــد إرفــاق وتــبرع)3(، والباعــث عليــه الأجــر 
والثــواب، فــإن شــرط الإقــراض المتبــادل يخرجــه عــن مقصــود الشــارع منــه وهــو الوجــه 
التعبــدي فيــه؛ قــال ابــن قدامــة: »ولأنــه عقــد إرفــاق، وشــرط ذلــك – يقصــد شــرط 
المنفعــة - يخرجــه عــن موضوعــه«)4( إذ بهــذا الشــرط خالــف مقصــود الشــارع فيبطــل 

قصــد المقــرض المتمثــل في إقــراض المقــترض لــه مــرة ثانيــة. 
أنــه معاملــة ربويــة أشــار رفيــق المصــري في بحثــه القــروض المتبادلــة؛ حيــث اعتبرهــا 
مــن حيــث هــي ربا نســاء، فقــال: »فمــن يقــترض الآن ألفــاً لســنة هــو أفضــل ممــن 

يقــترض بعــد ســنة ألفــاً لســنة؛ لأنّ الأول يــربي علــى الآخــر ربا نســاء«)5(.
وقد استدل الفريق الثاني القائل بجواز التعامل وفق هذه الصيغة بما يلي: 

الدليل الأول: القياس على السفتجة: 
مفهوم الســفتجة: جاء في »القاموس«)6(: الســفتجة بضم فســكون ففتحتين: 
أورده الحافــظ ابــن حجــر في »إتحــاف الخــيرة المهــرة« برقــم 2937 115/3، في مســند الحــارث   )1(

أن علــي بــن أبي طالــب  قــال: قــال رســول الله : »كل قــرض جــر منفعــة فهــو ربا«.
قــال الحافــظ بإثــره: هــذا إســناد ضعيــف؛ لضعــف ســوار بــن مصعــب الهمــداني. ولــه شــاهد   
موقــوف علــى فضالــة بــن عبيــد، ولفظــه: »كل قــرض جــرَّ منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الــربا«، 

لــه. رواه الحاكــم في المســتدرك، والبيهقــي في ســننه الكــبرى واللفــظ 
قــال البيهقــي في »ســننه الصغــير« 273/2: »باب القــرض وروينــا عــن فضالــة بــن عبيــد، أنــه   
قــال: »كل قــرض جــر منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الــربا«، وروينــا عــن ابــن مســعود، وابــن 
عبــاس، وعبــد الله بــن ســلام، وغيرهــم في معنــاه، وروي عــن عمــر، وأبي بــن كعــب، رضــي الله 
عنهمــا«. فهــو علــى فــرض صحتــه إلى الوقــف أصــح وينظــر تمــام تخريجــه عنــد ابــن حجــر في 

التلخيــص الحبــير للحافــظ 90/3، والله تعــالى أعلــم.
ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص: 226.  )2(

ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 353/5.  )3(
ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 2/ 72.   )4(

في بحثه: القروض المتبادلة ص: 98.  )5(
الفيروز آبادي، القاموس المحيط سفتجة.   )6(
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أن يعطــي مــالًا لآخــر وللآخــر مــال في بلــد المعطــي فيوفيــه إياه ثم فيســتفيد أمــن 
الطريــق. وهــي بلغــة الفقهــاء قريــب مــن هــذا المعــنى)1(. 

حكم السفتجة:للفقهاء في مسألة السفتجة أقوال ثلاثة: 
الأول: الجــواز: وهــو روايــة عنــد المالكيــة)2( والحنابلــة في رواية)3(وابــن تيميــة)4( 

وابــن القيــم)5(، مســتندين في ذلــك إلى: 
أ. أن المنفعة غير متمحضة في جانب المقرض، وإنما تعمّ طرفي العقد. 

ب. ومن جهة ثانية: لحاجة الناس للتعامل بهاـ 
الثــاني: المنــع والتحــريم: وهــو مذهــب الحنفيــة)6( وروايــة عنــد المالكيــة)7( ومذهــب 
الشــافعية)8(، وإحــدى الروايتــين عنــد الحنابلــة)9(؛ حجتهــم في ذلــك: أنــه قــرض جــر 

منفعة.
ابــن الجــلاب عــن  الثالــث: الكراهــة: وهــو روايــة عنــد المالكيــة)10(،في روايــة 

مالــك. الإمــام 
والــذي يتماشــى مــع مقاصــد الشــريعة مــن رفــع الحــرج والتوســعة علــى النــاس 
الرأي القائل بالجواز. قال التســولي المالكي: »وهي – أي: الســفتجة - ممنوعة 
علــى المشــهور، إلا أن يعــم الخــوف. وروى ابــن الجــلاب عــن مالــك: الكراهــة، 
وأجازهــا ابــن عبــد الحكــم مطلقــاً عــم الخــوف أم لا. وهــذه المســألة تقــع اليــوم كثــيراً 
في مناقلــة الطعــام فيكــون للرجــل وســق مــن طعــام مثــلًا في بلــد فيســلفه لمــن يدفعــه 
ينظــر: ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، 276/6، والتســولي، البهجــة في شــرح التحفــة ، 473/2.   )1(
والمــاوردي، الحــاوي الكبــير 467/6، والمــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف 

.307/
ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة ، 473/2.   )2(

ينظر: ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 72/2.   )3(
ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، 515/20.   )4(

ينظر: ابن القيم، في حاشيته على سنن أبي داود 297/9.   )5(
ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 7/ 396، وابن نجيم، البحر الرائق 276/6.   )6(

ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة 473/2.   )7(
ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير 468-467/6.   )8(

ينظر: ابن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمد 72/2.   )9(
ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة 473/2.   )10(
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لــه في بلــده أو قريــب منــه؛ فتجــري فيهــا الأقــوال المذكــورة إن كان ذلــك علــى وجــه 
الســلف لا علــى وجــه المبادلــة والبيــع، وحينئــذٍ فــلا يشــوش علــى النــاس بالمشــهور 
إذ لهــم مســتند في جــواز ذلــك، ولا ينكــر علــى الإنســان في فعــل مختلــف فيــه«)1(.

وظاهــر في كلامــه رحمــه الله أن الجــواز أحــد الــروايات الثلاثــة في المذهــب وهــو 
متوجــه لحاجــة النــاس إليــه خاصــة في زماننــا. بــل عــدّ حمــل النــاس علــى رأي يضيــق 
علــى النــاس ويشــق عليهــم ومــا تقتضيــه حاجتهــم خلافــه بحجــة أن هــذا الــرأي 

المشــهور هــو مــن باب التشــويش علــى النــاس والتضيــق عليهــم. 
وكــذا قــال ابــن قدامــة: »وإن شــرط أن يوفيــه في بلــد آخــر، أو يكتــب لــه بــه 
ســفتجة إلى بلــد في حملــه إليــه نفــع، لم يجــز لذلــك، فــإن لم يكــن لحملــه مؤنــة، فعنــه: 
الجــواز؛ لأن هــذا ليــس بــزيادة قــدر ولا صفــة، فلــم يفســد بــه القــرض، كشــرط 

الأجــل. وعنــه: في الســفتجة مطلقــاً روايتــان؛ لأنهــا مصلحــة لهمــا جميعــاً«)2(.
وهــذا تعليــل واضــح مــن ابــن قدامــة لروايــة الجــواز في المذهــب بأن مســتندها 

تحقيــق المصلحــة لطــرفي العقــد. 
بــل جــزم ابــن تيميــة)3( بأن فيهــا منفعــة للطرفــين وأن الصحيــح الجــواز؛ حيــث 
قــال: »ولكــن قــد يكــون في القــرض منفعــة للمقــرض كمــا في مســألة الســفتجة 
ولهــذا كرههــا مــن كرههــا، والصحيــح أنهــا لا تكــره؛ لأن المقــترض ينتفــع بهــا أيضــاً 
ففيهــا منفعــة لهمــا جميعــاً إذا أقرضــه«. فلــم يكتــف ببيــان الحكــم بالجــواز والتعليــل 

باشــتراك طــرفي عقــد القــرض والاقــتراض بالمنفعــة بــل رجــح الحكــم بالجــواز.  
وأكــد ذلــك في موضــع آخــر حيــث قــال: »والصحيــح الجــواز؛ لأن المقــترض 
رأى النفــع بأمــن خطــر الطريــق إلى نقــل دراهمــه إلى بلــد دراهــم المقــترض، فكلاهمــا 
منتفــع بهــذا الاقــتراض والشــارع لا ينهــى عمــا ينفــع النــاس ويصلحهــم ويحتاجــون 
إليــه، وإنمــا ينهــى عمــا يضرهــم ويفســدهم وقــد أغناهــم الله عنــه، والله أعلــم«)4(. 

إرشــاد  المــدارك »شــرح  أســهل  والكشــناوي،  التحفــة 473/2،  البهجــة في شــرح  التســولي،   )1(
مالــك« 319/2.  الأئمــة  إمــام  مذهــب  في  الســالك 

)2(  ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 72/2. 
مجموع الفتاوى 515/20.   )3(

ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 456/29.   )4(
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وتبعــه تلميــذه ابــن القيــم فقــال: »وذلــك؛ لأن المســتقرض إنمــا يقصــد نفــع 
نفســه ويحصــل انتفــاع المقــرض ضِمْنــَاً فأشــبه أخــذ الســفتجة بــه وإيفــاءه إياه في بلــد 
آخــر مــن حيــث إنــه مصلحــة لهمــا جميعــاً، والمنفعــة الــي تجــر إلى الــربا في القــرض 
هــي الــي تخــص المقــرض كســكنى دار المقــترض وركــوب دوابــه واســتعماله وقبــول 
هديتــه، فإنــه لا مصلحــة لــه في ذلــك بخــلاف هــذه المســائل، فــإن المنفعــة مشــتركة 

بينهمــا وهمــا متعــاونان عليهــا، فهــي مــن جنــس التعــاون والمشــاركة«)1(.
وروى البيهقــي)2( عــن ابــن ســيرين أنــه كان لا يــرى بالســفتجات بأســاً إذا كان 
علــى الوجــه المعــروف، وعــن عطــاء بــن أبى رباح أن عبــد الله بــن الزبــير  كان 
يأخــذ مــن قــوم بمكــة دراهــم ثم يكتــب بهــا إلى مصعــب بــن الزبــير بالعــراق فيأخذونهــا 
منــه؛ فســئل ابــن عبــاس عــن ذلــك فلــم يــر بــه بأســاً ...وروي في ذلــك أيضــاً عــن 

 . علــي
الدليل الثاني: القياس على الجمعة: 

1. صورتهــا: رســم القليــوبي)3(في حاشــيته صــورة هــذه المســألة فقــال: »الجمعــة 
المشــهورة بــين النســاء بأن تأخــذ امــرأة مــن كل واحــدة مــن جماعــة منهــن قــدراً معينــاً 

في كل جمعــة أو شــهر وتدفعــه لواحــدة بعــد واحــدة، إلى آخرهــن«. 
فهــي وفــق هــذا التوصيــف كمــا يطلــق عليهــا في وقتنــا هــذا الجمعيــات الــي 
تحــدث بــين النــاس وعلــى الأخــص الموظفــين؛ حيــث يقومــون بالاتفــاق فيمــا بينهــم 
بالجمــع مــن كل فــرد في المجموعــة مبلغــاً محــدداً متســاوياً ويدفعونــه إلى أحدهــم علــى 

رأس كل شــهر. أي مداينــة بالتنــاوب.  
هيئــة كبــار  أجازهــا مجلــس  التوصيــف  هــذا  وفــق  الصيغــة  2. حكمهــا: وهــذه 
العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية بالأكثريــة)4( كمــا أجازهــا الشــيخ ابــن باز 

ينظر: ابن القيم حاشيته على سنن أبي داود 297/9.   )1(
أخرج هذه الروايات البيهقي في سننه الكبرى 576/5.   )2(

في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 321/2.  )3(
في دورتــه الرابعــة والثلاثــين المنعقــدة في مدينــة الطائــف ابتــداء مــن 16 / 2 / 1410 هـــ ، إلى   )4(

26 / 2 / 1410 هـــ. 
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رحمــه الله)1( وكــذا الشــيخ ابــن العثيمــين رحمــه الله)2(.
معللــين مــا ذهبــوا إليــه مــن الجــواز بـــــــِ: »أن المنفعــة الــي تحصــل للمقــرِض لا تنقــص 
المقــترض شــيئاً مــن مالــه، وإنمــا يحصــل المقــترض علــى منفعــةٍ مســاويةٍ لهــا؛ ولأن فيــه 
مصلحة لهم جميعاً من غير ضرر على واحدٍ منهم أو زيادة نفع لآخر، والشرع المطهر 

لا يرد بتحريم المصالح الي لا مضرة فيها على أحدٍ بل ورد بمشروعيتها«)3(. 
وســنداً لهــذا التعليــل فــإن مــن يجــوز هــذه الصيغــة مــن التعامــل الأصــل أن يجــوز 
القــروض المتبادلــة بالشــرط فمــا هــذه الجمعيــات ســوى صــورة لتلــك الصيغــة مــن 

القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين المصــارف.
كما يتضح جلياً أن مستند الجواز لهذه الصيغ هو: 

أ. أن المنفعة متساوية لطرفي التعاقد؛ وليس متمحضة في جانب دون جانب.
ب. المصلحة للجميع وحاجة الناس إليها.

الدليل الثالث: استناداً إلى قاعدة: »الحاجة تنزل منزلة الضرورة«)4(. 
حاجاتهــم  يشــبع  بمــا  النــاس  عــن  البيــوع  باب  في  خفــف  الحكيــم  فالشــارع 
ورغباتهــم بمــا لا يتضمــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل؛ قــال الحــق تبــارك وتعــالى:  

ينظــر: مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن باز رحمــه الله ، أشــرف علــى جمعــه وطبعــه: محمــد   )1(
بــن ســعد الشــويعر 308/19، مصــدر الكتــاب : موقــع الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة 
والإفتــاء؛ فقــال رحمــه الله: »ليــس في ذلــك بأس ، وهــو قــرض ليــس فيــه اشــتراط نفــع زائــد 
لأحــد ، وقــد نظــر في ذلــك مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء فقــرر بالأكثريــة جــواز ذلــك ، لمــا فيــه مــن 

المصلحــة للجميــع وبــدون مضــرة ... والله ولي التوفيــق«. 
»فقــال رحمــه الله: لا بأس، الجمعيــة معناهــا : أن يجتمــع مثــلًا هــؤلاء الموظفــون ويقولــون : نريــد   )2(
نقتطــع مــن راتــب كل واحــد منــا ألــف ريال، نعطيــه لــأول، والشــهر الثــاني للثــاني، والشــهر الثالــث 
للثالــث ، حــى تــدور عليهــم كلهــم ، هــذا لا بأس بــه ولا حــرج«. ينظــر: لقــاء البــاب المفتــوح 
محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين اللقــاء 108، وهــي عبــارة عــن سلســلة لقــاءات كان يعقدهــا 
الشــيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شــوال 1412هـ وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 

1421هـــ. مصــدر الكتــاب : دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســلامية. 
الرابعــة والثلاثــين  الســعودية في دورتــه  العربيــة  العلمــاء في المملكــة  بحــوث مجلــس هيئــة كبــار   )3(
، إلى 26 / 2 / 1410 هـــ.  ابتــداء مــن 16 / 2 / 1410 هــ ـ الطائــف  المنعقــدة في مدينــة 

ينظر توثيق القاعدة عند السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول، 179/2.     )4(
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Mوَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بـيَـنَْكُمْ بِالْبَاطِلLِ ]البقرة: 188[، وقال في موضع آخر:  
Mيَاأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَا تَأْكُلــُوا أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجــَارَةً عَــنْ 

تــَـراَضٍ مِنْكُمLْ]النســاء: 29[. 
قــال الجويــني في معــرض حديثــه عــن دوافــع تشــريع الإجــارة: »والضــرب الثــاني: 
مثــل تصحيــح  الضــرورة، وهــذا  ينتهــي إلى حــد  العامــة ولا  يتعلــق بالحاجــة  مــا 
الإجــارة فإنهــا مبنيــة علــى مســيس الحاجــة إلى المســاكن مــع القصــور عــن تملكهــا 
وضنــة ملاكهــا بهــا علــى ســبيل العاريــة، فهــذه حاجــة ظاهــرة غــير بالغــة مبلــغ 
الضــرورة المفروضــة في البيــع وغــيره ولكــن حاجــة الجنــس قــد تبلــغ مبلــغ ضــرورة 
الشــخص الواحــد مــن حيــث إن الكافــة لــو منعــوا عمــا تظهــر الحاجــة فيــه للجنــس 
لنــال آحــاد الجنــس ضــرار لا محالــة تبلــغ مبلــغ الضــرورة في حــق الواحــد وقــد يزيــد 
أثــر ذلــك في الضــرر الراجــع إلى الجنــس مــا ينــال الاحــاد بالنســبة إلى الجنــس وهــذا 

يتعلــق بأحــكام الإيالــة والــذي ذكــرناه مقــدار غرضنــا الآن«)1(. 
وهــذا يظهــر جليــاً إعمــال قاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة في مــا يحتــاج إليــه 
ــعُ فيــه  النــاس تيســيراً وتخفيفــا؛ً قــال ابــن تيميــة: »إن مــا احتيــج إلى بيعــه فإنــه يـوَُسَّ

مــا لا يـوَُسَّــعُ في غــيره؛ فيبيحــه الشــارع للحاجــة، مــع قيــام الســبب الخــاص«)2(.
والأصــل في القــرض والاقــتراض في الغالــب الحاجــة، قــال القــرافي: »وكذلــك 
القــرض والمســاقاة والســلم ونحوهــا ممــا شــرع في الأصــل لعــذر مجــرد الحاجــة«)3(، وفي 
موضــع آخــر قــال: »الإطــلاق الثــاني علــى مــا اســتثنى مــن أصــل كلــي يقتضــي المنــع 
مطلقــا ولــو لم يكــن لعــذر شــاق فيدخــل فيــه مــا اســتند إلى أصــل الحاجيــات مــن 

القــرض والقــراض والمســاقاة«)4(.
وقــد اعتــبرت المعايــير الشــرعية الحاجــة أحــد مــا اســتند إليــه في تشــريع هــذه 
الصيغــة؛ فنصــت علــى أن: »مســتند جــواز كشــف الحســابات بــين المؤسســات 

الجويني، البرهان في أصول الفقه 79/2.    )1(
ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، 29/ 488.   )2(

القرافي، الفروق ، 138/2.   )3(
المرجع السابق 139/2.   )4(
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ومراســليها هــو الحاجــة العامــة...«)1(.
المناقشة والترجيح:

لم تخــل أدلــة كل مــن الفريقــين مــن انتقــاد وجــه إليــه، والــذي يظهــر هــو رجحــان 
القــول الثــاني القائــل بالجــواز؛ وذلــك لســببين: الأول: ضعــف مــا اســتدل بــه الفريــق 

الأول القائــل بالمنــع.
والثــاني: قــوة أدلــة الفريــق الثــاني وتوافقــه مــع مقاصــد الشــريعة، أمــا بخصــوص 
الســبب الأول: وهــو ضعــف مــا اســتدل بــه هــذا الفريــق إمــا مــن حيــث ذات الدليــل، 

وإمــا مــن حيــث الاســتدلال، وإمــا مــن الوجهــين معــاً، فهــو علــى النحــو الآتي:
2. من حيث استدلالهم بأن الني  نهى عن بيع وسلف)2(؛ فيمكن أن يجاب 

عنه بـــــــِ:
فــإن هــذا ليــس لهــم حجــة فيــه إذ ظاهــره يتكلــم عــن اجتمــاع عقــد البيــع مــع 
عقــد القــرض، وليــس عــن عقــدي قــرض، والبيــع غــير القــرض، وقيــاس اجتمــاع 
البيــع مــع القــرض علــى اجتمــاع القــرض مــع القــرض قيــاس فاســد؛ لتخلــف العلــة 
الجامعــة، وعليــه فــلا يصــح الاحتجــاج بهــذا الحديــث لا مــن حيــث منطوقــه ولا مــن 

حيــث مفهومــه والله أعلــم. 
2. مــن حيــث اســتدلالهم بأنّ رســول الله g نهــى عــن بيعتــين في بيعــة)3(؛ فيمكــن 

أن يجــاب عنــه بـــــــــِ:
- مــا أجيــب بــه علــى الدليــل الأول مــن حيــث فســاد القيــاس؛ فالبيــع غــير القــرض 

ولا يقــاس عليــه.
- أمــا مــن حيــث مفهومــه فكذلــك فمفهــوم اجتمــاع البيعتــين في صفقــة واحــدة 
غــير مفهــوم اجتمــاع القرضــين في صفقــة واحــدة، فــإن مفهــوم البيعتــين في بيعــة 

باســتقراء مــا نــص عليــه الفقهــاء ينحصــر في البدائــل الآتيــة: 
الشــرعي  المعيــار  الشــرعية،  المعايــير  الإســلامية،  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة   )1(

  .537 ص:  رقم19القــرض: 
تقدم تخريجه، ص: 16.   )2(
تقدم تخريجه، ص: 17.  )3(
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أ. كمــا قــال السرخســي: »وصفــة الشــرطين في البيــع أن يقــول: بالنقــد بكــذا 
بكــذا«)1(. وبالنســيئة 

ب. أو كمــا عــدّه ابــن تيميــة بأنــه صــورة لبيــع العينــة؛ حيــث قــال: »ومــن ذرائــع 
ذلك مســألة العينة؛ وهو أن يبيعه ســلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، 

فهــذا مــع التواطــؤ يبطــل البيعــين؛ لأنهــا حيلــة«)2(.
ت. أن يقــول قــد بعتــك عبــدي هــذا بألــف علــى أن تبيعــني دارك بألــف فــإذا 
وجــب لــك عبــدي وجبــت لي دارك؛ لأن مــا نقــص مــن كل واحــد منهمــا ممــا باع 

ازداده فيمــا اشــترى«)3(.
وهــذه الصــور الثلاثــة لا تنطبــق علــى مســألة القــروض المتبادلــة لا بالمنطــوق ولا 

بالمفهــوم، كمــا تبــين. 
1. مــن حيــث اســتدلالهم بأنّ النــي  نهــى عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ)4(؛ فيمكــن 

أن يجــاب عنــه بـــــــــِ:
أ. لا يصلــح للاحتجــاج بــه كحديــث؛ وذلــك لضعفــه كمــا بــين ذلــك الحافــظ ابــن 

حجر)5(.
ب. إن صــور بيــع الكالــئ بالكالــئ تــدور حــول تأجيــل البدلــين، فيكــون بيــع ديــن 

بديــن، وهــذا لا يتحقــق في مســألة القــروض المتبادلــة لأســباب الآتيــة: 
- القــروض المتبادلــة ليســت صفقــة بيــع ســلعة بمــال مؤجلــة ولا مــال بمــال مؤجــل؛ 
أمــا مــن حيــث كونهــا ليســت ســلعة بمــال مؤجلــة فهــذا ظاهــر، وأمــا كونهــا ليســت 
بيــع مــال بمــال مؤجلــة إذ لــو كانــت لانطبــق عليهــا أحــكام الصــرف والــي لا تحتــاج 

لدراســة الشــروط في القــروض. 

السرخسي، المبسوط، 36/14.  )1(
ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ص: 120.  )2(

الماوردي، الحاوي الكبير 341/5.  )3(
تقــدم تخريجــه والتعليــق عليــه ص:18، وينظــر: ابــن حجــر ، التلخيــص الحبــير في تخريــج أحاديــث   )4(

الرافعــي الكبــير 70/3.
المرجع السابق.  )5(
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- عدم التوافق بين الصورتين إذ بالقروض المتبادلة لا يوجد تأجيل للبدلين.
2. مــن حيــث اســتدلالهم بحديــث: كل قــرض جــر منفعــة فهــو حــرام)1(؛ فيمكــن 

أن يجــاب عنــه بـــــــــِ: 
أ. من حيث هو حديث فلا يصلح للاحتجاج به لأسباب الآتية: 

ضعفه كما بين ذلك الحافظ ابن حجر)2(.
وعلــى فــرض صحتــه فهــو إلى الوقــف أصــح منــه إلى الرفــع جــزم بذلــك الحافــظ 

ابــن حجــر)3(.
ب. وأمــا مــن حيــث مفهومــه ومــا علــل بــه المانعــون ومنهــم الحنفيــة)4( مــن أنــه قــرض 

جــر منفعــة كمــا قــال:
- ابــن نجيــم: قولــه: »... قــرض اســتفاد بــه المقــرض أمــن خطــر الطريــق؛ للنهــي 

عــن قــرض جــر منفعــة)5(.
- ومــا نــص عليــه المــاوردي حيــث قــال: »وأمــا القــرض فضــربان: أحدهمــا أن 
ذا  هــو  فيقــول:  المقــرض  مــن جهــة  إمــا  الســفتجة،  فيــه كتــب  يكــون مشــروطاً 
أقرضتــك؛ لتكتــب لي بــه ســفتجة إلى بلــد كــذا، أو مــن جهــة المقــترض فيقــول: هــو 
ذا أقــترض منــك؛ لأكتــب لــك في ســفتجة إلى بلــد كــذا، فهــذا قــرض باطــل لا 
يصــح أخــذ الســفتجة بــه لأنــه قــرض جــر منفعــة، والثــاني: أن يكــون قرضــاً مطلقــاً 

ثم يتفقــان علــى كتــب ســفتجة فيجــوز هــذا كالديــن«)6(.
فينفيه:

أن المنفعــة غــير متمحضــة في جانــب المقــرض، فــإن مــا اشــترطه جمهــور الفقهــاء 
في القــرض أن لا يجــر منفعــة للمقــرض وليــس للمقــترض؛ فــإن شــرط زيادة القــدر 
أو الصفة للمقرض تفســد العقد وتوجب الرد إن كان قائماً، وإلا ضمن بالقيمة 

أورده الحافظ ابن حجر في »إتحاف الخيرة المهرة« برقم 2937 115/3.  )1(
ينظر: اتحاف الخيرة المهرة لابن حجر برقم 2937 115/3، وقد تقدم تخريجه ص: 18.   )2(

ينظر: الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير 90/3، وقد تقدم تخريجه ، ص: 18.  )3(
ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 7/ 396.  )4(

ابن نجيم، البحر الرائق 276/6.   )5(
الماوردي، الحاوي الكبير ، 468-467/6.   )6(
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وبالمثــل علــى المنصــوص)1(. 
أكــدت هــذا الفهــم وجعلتــه أحــد أســس تشــريع هــذه الصيغــة المعايــير الشــرعية 
المؤسســات  بــين  الحســابات  جــواز كشــف  »مســتند  أن:  علــى  نصــت  حيــث 
ومراســليها هــو الحاجــة العامــة، وأن المنفعــة الحاصلــة مــن جــراء ذلــك لا تخــص 

المقــرض وحــده، بــل هــي منفعــة متماثلــة...« )2(.
قــال ابــن عبــد الــبر: »وكل زيادة في ســلف أو منفعــة ينتفــع بهــا المســلف فهــي 
رباً، ولو كانت قبضة من علف«)3(. وإلى قريب من هذا أشار الكشناوي)4(حيث 
قــال: »وكــره العمــل بالســفاتج إلا أن يكــون النفــع للمقــترض والله أعلــم«. وفي 

الســفتجة المنفعــة لطــرفي العقــد كمــا تقــدم.
ومــن تــراث الشــافعية في منفعــة المقــترض: »وإن شــرط أجــلاً لا يجــر منفعــة 
للمقرض؛ بأن لم يكن له فيه غرض أو أن يرد الأردأ أو المكسر أو أن يقرضه قرضاً 
آخــر لغــا الشــرط وحــده أي دون العقــد؛ لأن مــا جــره مــن المنفعــة ليــس للمقــرض 
بــل للمقــترض، والعقــد عقــد إرفــاق، فكأنــه زاد في الإرفــاق ووعــده وعــداً حســناً«)5(.

وكذلــك قولهــم: » ...أن يقــرض المقــرض المقــترض شــيئاً آخــر حلــي وزيادي 
وليــس المعــنى أن يقــرض المقــترض المقــرض؛ لأنــه حينئــذٍ يجــر نفعــاً للمقــرض، فــلا 

يصــح، فتأمــل«)6(.
وقــد نصّــت المعايــير الشــرعية علــى أنــه يحــرم اشــتراط زيادة في القــرض للمقــرض 

ينظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع، 395/7، القــرافي، الذخــيرة ، 5/ 289. والبغــدادي، ابــن   )1(
عســكر، إرشــاد الســالك إلى أشــرف المســالك في فقــه الإمــام مالــك ص:86، والنــووي، روضــة 
الطالبــين ، 33/4 ومــا بعدهــا. والمــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف 95/5. 
الشــرعي  المعيــار  الشــرعية،  المعايــير  الإســلامية،  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة   )2(

  .537 ص:  رقم19القــرض: 
ابن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة ، 728/2.  )3(

 ، مالــك«  الأئمــة  إمــام  مذهــب  في  الســالك  إرشــاد  »شــرح  المــدارك  أســهل  الكشــناوي،    )4(
 .319 /2

الأنصاري: زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 142/2.   )5(
البجيرمــي، الحاشــية  356/2، والشــرواني، حاشــيته مطبــوع بهامــش: تحفــة المحتــاج في شــرح   )6(

 .47/5 المنهــاج 
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وهي رباً، ســواء أكانت الزيادة في الصفة أوفي القدر، وســواء أكانت الزيادة عيناً 
أم منفعــة، وســواء أكان اشــتراط الــزيادة في العقــد أم عنــد تأجيــل الوفــاء أم خــلال 

الأجــل، وســواء أكان الشــرط منصوصــاً عليــه أم ملحوظــاً بالعــرف)1(.
والمنفعة في هذه الصفقة في الجانبين:أي من جانب المقرض وفي جانب المقترض.

أما بخصوص السبب الثاني: وهو قوة أدلة الفريق الثاني القائل بالجواز:
فمــع مــا وجــه إلى أدلتــه مــن انتقــاد إلا أنهــا تنهــض؛ لأن يحتــج بهــا تأصيــلًا 

وتوجيهــاً. 
ومــن جهــة أخــرى فقــد جــاءت موافقــة لمقاصــد الشــرع، فــإن الشــارع الحكيــم 
خفــف في باب البيــوع عــن النــاس بمــا يشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم بمــا لا يتضمــن 
أكل أمــوال النــاس بالباطــل؛ قــال الحــق تبــارك وتعــالى: Mوَلَا تَأْكُلــُوا أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ 
بِالْبَاطِلLِ ]البقرة: 188[، وقال في موضع آخر: Mيَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا 
أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أنَْ تَكُــونَ تِجــَارةًَ عَــنْ تــَـراَضٍ مِنْكُــمLْ ]النســاء: 29[. 
والحاجــة ماســة لمثــل هــذه الصيغــة مــن التعامــل؛ إذ لا تخلــو الحيــاة الماليــة اليوميــة 
مــن مثــل هــذه التعامــلات خاصــة علــى مســتوى العمــل المصــرفي ســواء بــين المصــارف 
الإسلامية في ما بينها أو مع المصرف المركزي أو في تعاملها مع المصارف التجارية. 
الشــرعية  النصــوص  مــع  يتوافــق  بمــا  المســألة  دراســة  اســتدعى  الــذي  الأمــر 
الصحيحــة ويراعــي حاجــات الحيــاة التجاريــة والاقتصاديــة المتجــددة، ويغلــب مــا 
يلــي حاجــات النــاس ويشــبعها في أطــر شــرعية وفي ضــوء مقاصــد الشــريعة الغــراء. 
ممــا رجّــح القــول بالجــواز وفــق ضوابــط نــصّ عليهــا أهــل هــذه الصناعــة أهمهــا عــدم 

دخــول الــربا وتمحــض الفائــدة لفريــق دون فريــق. والله تعــالى أعلــم.
تنبيه واستدراك

وممــا أود أن أســجله هنــا مــن الناحيــة الفنيــة والــذي تقتضيــه دقــة النقــل العلمــي 
أن في إدراج الهيئتــين الشــرعيتين لــكل مــن مصــرف الراجحــي ومجموعــة البركــة 

ينظر:هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المعايــير الشــرعية، المعيــار الشــرعي   )1(
رقم19القــرض: فقــرة 1/4.  
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مــع فريــق المجوزيــن نظــر، فــإن مــا ورد في قراراتهــم يشــير إلى مذكــرة التفاهــم لا إلى 
الإقــراض بالشــرط، والفــارق بــين الاثنــين كبــير، إذ الشــرط ملــزم ومذكــرة التفاهــم 
ليســت إلا وســيلة إيضــاح قــد ترتقــي  لمجــرد الوعــد لا الشــرط، ولا تكتســب صفــة 
الإلــزام إلا إذا نــُصّ علــى لزومهــا في العقــد وجعلــت أحــد مصــادر تفســير العقــد.

فقــد جــاء في قــرار الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي مــا نصــه: »فقــد اطلعــت 
الهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار علــى صيغــة اتفاقيــة الســحب 
علــى المكشــوف بــين شــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار وبنــك أ. وبتأمــل الهيئــة 
للاتفاقيــة المذكــورة وجــدت أنهــا تقــوم علــى أســس متبادلــة بــين الشــركة وبنــك أ 
بحيــث لا يدفــع أي منهــم للآخــر فائــدة ربويــة علــى الســحب علــى المكشــوف 

بموجــب هــذه الاتفاقيــة؛ لــذا لا تــرى الهيئــة مانعــاً مــن هــذه الاتفاقيــة«)1(. 
كمــا جــاء في قــرار الهيئــة الشــرعية لمجموعــة البركــة مــا نصــه: »إذا اتفــق بنــكان 
على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ الي يطلبها أي منهما على ســبيل القرض 
مــن نفــس العملــة أو مــن عملــة أخــرى فــإن هــذا الاتفــاق جائــز تفــادياً للتعامــل 
بالفائــدة أخــذاً وإعطــاءً علــى الحســابات المدينــة بــين البنكــين؛ شــريطة عــدم توقــف 

أحــد القرضــين علــى الآخــر«)2(.
والقــول بالجــواز مــع عــدم الاشــتراط ليــس موضــع اختــلاف بــين الفقهــاء أصــلا؛ً كمــا 
لو اقترض عمرو من زيد مبلغ ألف دينار وبعد الوفاء جاء زيد ليقترض من عمرو دون 
شرط مسبق بينهما؛ فإن هذه الصيغة مما لم يختلف فيها أهل العلم. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة للقروض المتبادلة بين المصارف
وفي هــذا المطلــب ســنتناول الجانــب التطبيقــي لهــذه الصيغــة مبينــين الأحــوال 
الــي تعتريهــا المخالفــة الشــرعية فتمنــع مــن تلــك الأحــوال الــي تســتمر وفــق مــا 
أصلــت هــذه الدراســة لــه فتبقــى الجــواز، وعليــه، ســنتعرف علــى توظيــف المصــارف 

لهــذه الصيغــة، ومســوغات هــذا التوظيــف، وحكمهــا علــى النحــو الآتي: 
قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قرار الهيئة رقم 106 179/1، لسنة 1412هـ.  )1(

ينظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســلامي 1981-2001النــدوة الثامنــة   )2(
القــرار 10 ص: 142. مــارس/ 1993م، جــدة 
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أولًا: التطبيقــات المعاصــرة للقــروض المتبادلــة بــين المصــارف الإســلامية 
فيمــا بينهــا:

1. صورتهــا: تتجســد صورتهــا مــن خــلال توصيفنــا لطبيعــة القــروض المتبادلــة بــين 
البنــوك – ســابقاً- وأنهــا عبــارة عــن تلــك »المبالــغ الــي تضعهــا البنــوك والمؤسســات 
الماليــة فيمــا بينهــا في حســابات متبادلــة؛ وذلــك للحصــول علــى الخدمــات الــي 
يقدمهــا أحدهــا للآخــر في إطــار علاقــات الاتصــال والتعــاون المشــترك بينهــا«)1(.

ولمــا كان حديثنــا هنــا عــن تلــك العلاقــة والاتصــال بــين المصــارف الإســلامية 
اقتضــى أن يقيــد هــذا التوصيــف بــــــِ: »الإســلامية« لتصبــح العبــارة: » المبالــغ الــي 

تضعهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية...«. 
2. مسوغاتها: تلجأ المصارف لهذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها: 

- لتوفير السيولة لعملياتها الاستثمارية؛ ولسد احتياجات العملاء اليومية. 
- لإحالــة بعــض الحــوالات عليــه: فيفتــح المصــرف حســاباً في أحــد المصــارف 
ويــودع فيــه مبلغــاً مــن المــال، ثمّ يحيــل عليــه أنــواع الحــوالات لمــدة حــى ينضــب مــا 
فيــه، عندئــذٍ يقــوم المصــرف – المفتــوح عنــده الحســاب – بكشــف الحســاب أي 

بجعلــه مدينــاً بمبلــغ مســاوٍ لمــا كان مودعــاً فيــه ولنفــس المــدة.
3. حكمهــا: بمــا أن المصــارف الإســلامية لا تتعامــل بالفائــدة الربويــة ابتــداءً، 
فــإن الوصــف الشــرعي لهــذه العمليــة يبقــى علــى الجــواز تأسيســاً علــى مــا تقــدم في 
المطلــب الأول مــن هــذا المحــور الخــاص بفقــه القــروض المتبادلــة، وعليــه فتـوَُصَّــف 

الودائــع المصرفيــة علــى أنهــا مــن باب القــرض الحســن)2(. 
وبمــا أن مفهــوم القــروض الحســنة المتبادلــة بــين البنــوك يشــير إلى: اتفــاق بنكــين 
علــى أن يوفــر كل منهمــا للآخــر المبالــغ الــي يطلبهــا أي منهمــا بعملــة محــددة 
خــلال مــدة متفــق عليهــا، وذلــك علــى ســبيل القــرض)3(، فــإن هــذه الصيغــة جائــزة 

خوجة: عز الدين، الموسوعة الميسرة للمعاملات الإسلامية: النظام المصرفي الإسلامي، ص: 215.   )1(
أن تمنــح البنــوك الإســلامية أمــولًا بــدون فائــدة. ينظــر: أبــو الهول،تقييــم أعمــال البنــوك الإســلامية   )2(

الاســتثمارية محــي الديــن يعقــوب، ص:96. 
ينظر: سمحان ، حسين محمد ، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، ص: 147.  )3(



41 مجلة المرقاة السنة الأولى العدد الأول 1439ه/2018م

شــريطة أن يتوافــر فيهــا مــا يلــي:
أ. أن تكون مبالغ القروض المودعة المتبادلة متساوية المقدار . 

ب. أن تكون مدة إيداع القروض المتقابلة متماثلة.
الإســلامية  المصــارف  بــين  المتبادلــة  للقــروض  المعاصــرة  التطبيقــات  ثانيــاً: 

لديهــا)1(:   احتياطــي  توافــر  عــدم  حــال  المركــزي  والمصــرف 
1. صورتهــا: هــي ذات الصــورة الــي تجســدت في التطبيــق الأول بــين المصــارف 
الإسلامية غير أن مسوغاتها تختلف حال كان الطرف الآخر هو البنك المركزي، 
إذ هــو بنــك الدولــة والمنــوط بــه رعايــة المصــالح الماليــة في الدولــة والحفــاظ علــى 
الاســتقرار النقــدي وثبــات الأســعار وغيرهــا مــن الوظائــف الحيويــة)2(، عليــه فهــي 
في حقيقتهــا ودائــع مصرفيــة متبادلــة بــين المصــرف المركــزي والمصــرف الإســلامي.

مــع الإشــارة إلى أن لهــا شــكلًا آخــر تتركــب معــه هــذه الصيغــة مــن أطــراف ثلاثــة  
وليــس مــن طرفــين علــى النحــو الآتي: 

للمصــارف  قــروض  بتقــديم  يتعهــد  الــذي  المركــزي  المصــرف  الأول:  الطــرف 
فقــط.  حســنة  قــروض  مــن  للجمهــور  الأخــيرة  تقدمــه  لمــا  مســاوية  الإســلامية 

الطرف الثاني: المصارف الإسلامية الي تقدم قروضاً حسنة للجمهور.
الطرف الثالث: الجمهور المستفيد من هذه القروض الحسنة. 

2. مسوغاتها:
أن  تقتضــي  الــي  المصــرفي  العمــل  طبيعــة  هــو  الصيغــة  لهــذه  الرئيــس  المســوغ  أ. 
يكون للمصرف الإســلامي ودائع في مصارف أخرى تغطي حوالاته وســحوبات 

هــو: المؤسســة الماليــة الرئيســة للدولــة المســؤولة عــن إدارة السياســة النقديــة للبــلاد والرقابــة عليــه.   )1(
الأوراق  إعــادة خصــم  التجــاري.  للبنــوك  المصــرفي  الاحتياطــي  الرئيســة: حفــظ  مــن مهامهــا 
التجاريــة الممتــازة والإقــراض بضمانهــا. تقــديم الخدمــات المصرفيــة للحكومــة. احتــكار إصــدار 
في  المســاعدة  للبــلاد.  الأخــرى  النقديــة  والاحتياطيــات  الذهــب  احتياطــي  إدارة  البنكــوت. 
تحصيــل الشــيكات وتنســيق السياســة الائتمانيــة وتنفيــذ السياســات الأخــرى للحكومــة. ينظــر: 

الفاروقــي ، تحســين التاجــي، معجــم الاقتصــاد المعاصــر، ص: 109.   
ينظر: السماعيل ، العمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها، ص: 47.    )2(
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عملائــه عليهــا داخليــاً وخارجيــاً، ومــن ضمــن هــذه المصــارف المصــرف المركــزي؛ 
لإجــراء المقاصــة بــين ســحوبات المصــارف مــن بعضهــا فيمــا بينهــا حــال لا يوجــد 
لديهم ودائع عند بعض أو حال انكشف الحساب)1(، فتجري في غرفة المقاصة)2( 

في المصــرف المركــزي أثنــاء ســاعات الــدوام الرسمــي عمليــات الاســتيفاء. 
وفي حــال انكشــف الحســاب أثنــاء عمليــة المقاصــة في المصــرف المركــزي فــإن 
المصــرف المركــزي ســيقوم بتغطيــة النقــص الحاصــل في الحســاب الجــاري – القــرض 
– الخــاص في ذلــك المصــرف المســحوب عليــه إمــا بقــرض مــن المصــرف المركــزي أو 

مــن خــلال الاحتياطــي القانــوني)3(.  
ب. المســوغ الفرعــي التشــجيع علــى تقــديم القــروض الحســنة: فيلجــأ المصــرف 
المركــزي للتعامــل وفــق هــذه الصيغــة – علــى فــرض تطبيقهــا - لتشــجيع المصــارف 
علــى تقــديم القــروض الحســنة للجمهــور؛ إذ إن المصــرف المركــزي لا يتعامــل مــع 

الجمهــور مباشــرة، فيلجــأ لمثــل هــذه الصيغــة تحفيــزاً وتشــجيعاً للمصــارف)4(. 
وحيــث إن المصــارف الإســلامية لا تقــدم القــروض إلا إن كانــت قروضــاً حســنة فــإن 
المصــرف المركــزي يقــدم هــذه الصيغــة إمــا لــزيادة حجــم القــروض الحســنة الــي يقدمهــا 

انكشــاف الحســاب والســحب علــى المكشــوف هــو: شــيك محــرر بمبلــغ يزيــد علــى المبلــغ الــذي   )1(
لــدى الشــخص الســاحب في حســابه في المصــرف.... قــد يدفــع المصــرف قيمــة هــذا الشــيك 
ويعتــبر المبلــغ الزائــد علــى مبلــغ الرصيــد المــودع في المصــرف قرضــاً أو دينــاً علــى حســاب العميــل. 

ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم مصطلحــات الاقتصــاد والمــال وإدارة الأعمــال، ص: 395.  
المقاصــة هــي: إســقاط ديــن مطلــوب لشــخص مــن مدينــه في مقابلــة ديــن مطلــوب مــن ذلــك   )2(
الشخص لمدين. ينظر:هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 

المعيــار الشــرعي رقــم4 المقاصــة: ففقــرة 2.  
وغرفــة المقاصــة هــي: اســم للمــكان الــذي تجتمــع فيــه تنشــأ بهــدف تمكــين المصــارف المحليــة مــن   
مبادلــة الشــيكات والحــوالات والكمبيــالات والأوراق الماليــة الأخــرى المســحوبة يوميــاً، وتســديد 
الأرصــدة الدائنــة المتبقيــة. ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم مصطلحــات الاقتصــاد والمــال وإدارة 

الأعمــال، ص: 107. 
هــو: المبلــغ الإجمــالي للنقــود في صنــدوق المصــرف أو في البنــك المركــزي. وهــو يتمثــل في أصــول   )3(
ينظــر:  لتلبيــة متطلبــات الاحتياطــي.  قانــوناً  اســتخدامها  الــي يمكــن  المصــرف أو موجوداتــه 

الفاروقــي ، تحســين التاجــي، معجــم الاقتصــاد المعاصــر، ص: 271.   
ينظر: الصالحي ، نذير، القروض المتبادلة ، ص: 184.    )4(
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المصارف الإسلامية وإما لحث المصارف التقليدية على تقديم القروض الحسنة للجمهور. 
تجــدر الإشــارة هنــا أنــه وفــق دراســة قــام بهــا الســيد نذيــر عــدنان عبــد الرحمــن 
الصالحــي)1( قامــت علــى مقابــلات ومراجعــات مــع عــدد مــن إدارات المصــارف 
الإســلامية في عــدة بلــدان تبــين لــه أن هــذه الصيغــة غــير مطبقــة علــى أرض الواقــع، 

ومــا هــي في حقيقتهــا إلا اقــتراح لم يلامــس التطبيــق الفعلــي لــلآن.  
يتبــين أن هنــاك صيغــة للقــروض  أنــه وممــا تقــدم  وممــا يمكــن اســتدراكه هنــا 
المتبادلــة بــين المصــرف المركــزي والمصــارف الإســلامية في غــير التشــجيع والتحفيــز 
الــي حصــر التعامــل بهــا الباحــث نذيــر الصالحــي. فمــع أن المصــرف المركــز  بقــى 
يغــذي عمليــات المقاصــة بــين البنــوك ســواء مــن الاحتياطــي القانــون لــذات البنــك 
أو مــن حســابات المصــارف الأخــرى أو مــن حســاب البنــك المركــزي نفســه إلا 
أنــه ســيبقى يظهــر في قائمــة الحســاب الجــاري للمصــرف الإســلامي أنــه حســابه 

مكشــوف ولــو كانــت التغذيــة مــن احتياطيــه القانــوني. 
3. حكمها:

بنــاء علــى مــا تقــدم فهمــا صــورتان وليســت صــورة واحــدة؛ فــإن كانــت معالجــة 
المصــرف المركــزي لــكلا الحالتــين وفــق مــا تقــدم مــن ضوابــط للقــروض المتبادلــة مــن: 
خلوهــا مــن الفائــدة الربويــة والتســاوي فــلا مانــع شــرعاً مــن ذلك.أمــا إن ترتــب عليهــا 

الفائــدة الربويــة)2(بأي شــكل كان فــإن هــذه المعاملــة لا تصــح، والله تعــالى أعلــم.
علماً أن المصارف المركزية من حيث تعاملها مع المصارف على أنواع ثلاثة)3(:

- ما لا يتعامل بالفائدة ابتداء، كمصرف السودان المركزي ومصرف باكستان المركزي. 
وهــذا يمكــن التعامــل معــه دون الحاجــة لاشــتراط عــدم الفائــدة إذ هــي ليســت 

موجــودة ابتــداءً، ولكــن تبقــى الإشــارة إلى اشــتراط التســاوي في المبلــغ والمــدة.
- مــا يتعامــل بالفائــدة غــير أنــه يتعامــل بخصوصيــة مــع المصــارف الإســلامية مراعيــاً 

أوردها في كتابه القروض المتبادلة ص: 185.    )1(
للاطلاع على الطرق الي يســلكها المصرف المركزي في معالجة انكشــاف الحســاب للمصارف   )2(

بشــكل عــام ينظــر: الحمــود، فهــد، التبــادل المــالي، ص: 170 ومــا بعدهــا.   
ينظر: الحمود، فهد، التبادل المالي، ص: 80-79.     )3(
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الجوانــب الشــرعية وفــق أنظمــة وقوانــين خاصــة. كمــا في دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والجمهوريــة اليمنيــة.

وهــذا يمكــن التعامــل معــه مــع التأكيــد علــى خصوصيــة وفــق الضوابــط الشــرعية: 
عدم الفائدة والتســاوي في المبلغ والمدة.

- مــا يتعامــل بالفائــدة وغيرهــا مــن المعامــلات غــير الشــرعية، ولا يفضــل التعامــل 
إلا وفــق تشــريعاته.

وهــذا لا يجــوز التعامــل معــه بحــال؛ إذ التعامــل معــه مســخ للمصــرف الإســلامي 
وتشــويه للصناعــة الماليــة الإســلامية.

الإســلامية  المصــارف  بــين  المتبادلــة  للقــروض  المعاصــرة  التطبيقــات  ثالثــاً: 
التجاريــة: والمصــارف 

1. صورتهــا: نظــراً لــدورة الحيــاة التجاريــة اليوميــة فإنــه مــن الطبيعــي أن تنشــأ علاقــة 
بــين المصــارف الإســلامية وتلــك التقليديــة علاقــة تبادليــة أو في اتجــاه واحــد الأمــر 
الــذي يســتدعي وجــود تعامــل مــالي وتبــادل في القــروض والودائــع بــين المصــارف 

الإســلامية والمصــارف التقليديــة؛ وتتلخــص علــى النحــو الآتي: 
الخطــوة الأولى: تقــوم المصــارف الإســلامية – بطبيعــة العمــل في ميــدان الحيــاة 
التجاريــة اليوميــة – بفتــح حســاب جــاري لهــا لــدى البنــوك داخليــاً أو خارجيــا؛ً لمــا 

تقتضيــه الحاجــة لمثــل هــذا الإجــراء. 
وقــد نبهــت الهيئــة الشــرعية لبنــك البــلاد أن الأصــل في اختيــار البنــوك المراســلة 
لفتــح الحســابات لديهــا أن تكــون إســلامية إن وجــدت؛ فقالــت: »يجــب علــى 
البنــك أن يحــرص علــى اختيــار البنــوك الإســلامية بنــوكاً مراســلة، ودعمهــا وتجنــب 
الإشــكالات الشــرعية في التعامــل مــع البنــوك الربويــة، فــإن لم تتوفــر بنــوك إســلامية 
تلــي احتياجــات البنــك، فإنــه يجــوز فتــح حســابات جاريــة لــدى البنــوك الربويــة 

الأجنبيــة والمحليــة«)1(. 

الضابط 403 من الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص: 120.    )1(
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وهــو مــا أكدتــه هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)1(؛ حيــث جــاء في قرارهــا: 
»وبعــد اطمئنــان الهيئــة مــن أن فتــح هــذه الحســابات لا يترتــب عليهــا إقــراض ولا 
اقــتراض ربــوي، فــإن الهيئــة تــرى جــواز قيــام الشــركة بفتــح حســابات جاريــة لــدى 
البنــوك الربويــة مــى كانــت الحاجــة قائمــة لذلــك وكان غيرهــا مــن المؤسســات غــير 

الربويــة لا يؤمــن تلــك الحاجــة«. 
الخطــوة الثانيــة: تقــوم هــذه المصــارف الإســلامية بتغذيــة هــذا الحســاب الجــاري 

لــدى البنــوك الأخــرى. 
الخطــوة الثالثــة: إذا انكشــف حســاب المصــرف الإســلامي لــدى هــذه البنــوك، 

فتنحصــر البدائــل للمصــرف الإســلامي في الآتيــة: 
البديــل الأول: أن يتفــق مــع البنــك المراســل)2( علــى تغطيــة كل منهمــا لمــا انكشــف 

مــن حســاب الآخــر لديــه مــع عــدم أخــذ الفائــدة)3(. 
وهــو مــا نصــت عليــه المعايــير الشــرعية )4(حيــث جــاء فيهــا: »درأ لدفــع الفائــدة 
بــين المؤسســة ومراســليها فإنــه لا مانــع مــن أن تتفــق المؤسســة مــع غيرهــا مــن 
البنــوك المراســلة علــى تغطيــة مــا انكشــف مــن حســابات أحدهمــا لــدى الآخــر دون 

تقاضــي فائــدة«.

الأول  الكتــاب  والاســتثمار،  للإجــارة  أعيــان  لشــركة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  فتــاوى   )1(
 .73 رقــم 44 ص:  الســؤال 

البنك المراســل: الذي يقيم علاقة تجارية منتظمة مع شــخص آخر. وخصوصاً إذا كان الأخير   )2(
مقيمــاً في بلــد آخــر أو دولــة أخــرى. والمراســل عــادة يقــوم بعمــل وكيــل لشــركة أو مؤسســة 
أخــرى تــزاول نشــاطها وأعمالهــا علــى نطــاق محلــي. مثــال علــى ذلــك: الشــخص أو المؤسســة 
الــذي يعمــل مراســلًا لمصــرف فإنــه يقبــل الكمبيــالات المســحوبة عليــه مــن مصــرف آخــر في 
الخــارج، وذلــك بموجــب اتفــاق معقــود بينــه وبــين المصــرف الأخــير. ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم 

مصطلحــات الاقتصــاد والمــال وإدارة الأعمــال، ص: 140.  
فقــد نــصّ في الضابــط 407 مــن الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشــرعية لبنــك البــلاد   )3(
ص: 121، علــى أنــه : »لا يجــوز النــص في اتفاقيــات المراســلين علــى أخــذ أو إعطــاء الفوائــد 

الربويــة تحــت أي مســمى كان....«.  
ينظر: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية، المعايير الشــرعية، المعيار الشــرعي   )4(

رقــم19 القــرض: فقــرة 4/10.  
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فإن لم يقبل المصرف التقليدي إلا العمل بالفائدة – أي بترتب الفائدة على 
المصــرف الإســلامي حــال انكشــاف حســابه – واقتضــت الحاجــة الماســة اللجــوء 

إلى هــذا التعامــل فعلــى المصــرف الإســلامي:
البديــل الثــاني: أن يغــذي حســابه أولًا بأول حــى لا ينكشــف حســابه. ويتعــرض 
لدفــع الفائــدة الممنوعــة شــرعا؛ً بــل إن بنــك البــلاد)1( ذهــب إلى القــول بالاشــتراط 
الســماح بانكشــاف الحســاب وإيقــاف أي تعامــل  بعــدم  البنــك المراســل  علــى 
للمصــرف الإســلامي إلى حــين تغذيــة الحســاب)2(.وبه قالــت هيئــة الرقابــة الشــرعية 

لمصــرف الراجحــي)3( ونــدوة البركــة)4(.
البديــل الثالــث: أن يلجــأ المصــرف الإســلامي إلى الاتفــاق مــع البنــك المراســل 
علــى إيــداع مبلغــاً مــن المــال مســاوٍ للمبلــغ الــذي انكشــف بــه حســابه ولنفــس 
مــدة الكشــف. بمعــنى أنــه إذا قــام البنــك المراســل بتغطيــة مــا انكشــف مــن حســاب 
المصرف الإسلامي بمبلغ ]1000000$[ لشهر؛ فإن على المصرف الإسلامي 

أن يــودع في حســابه لــدى البنــك المراســل مبلــغ ]1000000$[ لشــهر.  
وإلى هــذا ذهبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)5(؛ حيــث جــاء في قرارهــا: 
».... وقبلــت البنــوك الربويــة بألا تقــوم بإقــراض الشــركة بــربا كشــف الحســاب 

بفائــدة«. 
وبتدقيــق النظــر في البديــل الأخــير تظهــر صــورة القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين 

فقــد نــصّ في الضابــط 406 مــن الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشــرعية لبنــك البــلاد   )1(
ص: 120،علــى أنــه : »يجــب علــى البنــك أن يعلــق دفــع الحــوالات وغيرهــا مــن المدفوعــات إذا 
لم يكــن في حســابه لــدى البنــك المراســل رصيــد كاف، وعليــه أن يبلــغ البنــك المراســل بالامتنــاع 

عــن صــرف مــا يطلبــه البنــك علــى ســبيل الخطــأ«.  
التمويــل  المــالي، ص: 185 و187. ومــيرة، حامــد، عقــود  التبــادل  ينظــر: الحمــود، فهــد،   )2(

ص:597.  تأصيليــة  دراســة  الإســلامية:  المصــارف  في  المســتجدة 
قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قار الهيئة رقم 16 40/1، لسنة 1410هـ.  )3(

ينظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســلامي 1981-2001النــدوة الحاديــة   )4(
عشــرة ينايــر/ 1996م، جــدة القــرار 6/11 ص: 192.

ينظــر: فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان للإجــارة والاســتثمار، الكتــاب الأول   )5(
الســؤال رقــم 44 ص: 73. 
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المصــرف الإســلامي والبنــك المراســل بشــكل خــاص أو البنــوك التقليديــة بشــكل 
عــام. وهــي نتــاج طبيعــي لحركــة التعامــلات المصرفيــة اليوميــة الــي لا تتوقــف علــى 

مــدار الســاعة
وعليه:

الصــورة الأولى: لتطبيــق القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين المصــارف الإســلامية 
والمصــارف التقليديــة هــي: أن يتفــق المصــرف الإســلامي مــع البنــك المراســل علــى 
إيــداع مبلــغ مــن المــال مســاوٍ للمبلــغ الــذي انكشــف بــه حســابه ولنفــس مــدة 

الكشــف.  
الصــورة الثانيــة: لتطبيــق القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين المصــارف الإســلامية 
والمصــارف التقليديــة هــي: أن يتفــق المصــرف الإســلامي مــع أحــد البنــوك علــى أن 
يقــترض المصــرف الإســلامي منــه عملــة يحتاجهــا بمبلــغ معــين لمــدة معينــة علــى أن 
يقــرض المصــرف الإســلامي البنــك التقليــدي مبلغــاً معينــاً مــن عملــة أخــرى متوافــرة 
لــدى المصــرف الإســلامي ويحتاجهــا البنــك التقليــدي مســاوياً لمبلــغ القــرض الأول 

ولنفــس المــدة.  
2. مسوغاتها: تلجأ المصارف لهذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها: 

- لسد حاجة عملائها وسحوباتهم حول العالم.
- لتأمــين حاجاتهــا مــن العمــلات غــير المتوافــرة لديهــا بعيــداً عــن تقلبــات - أســعار 

الصــرف والبيــع في الوقــت غــير المناســب. 
3. حكمها: 

الصــورة الأولى: وهــي الصــورة الرئيســة الــي تشــترك فيــه مــع غيرهــا والــي تتجســد 
في أن يقــوم المصــرف الإســلامي بفتــح حســاب جــاري – وديعــة مصرفيــة، قــرض 
– لــدى مصــرف آخــر مراســل، علــى أن يقــوم المصــرف الإســلامي بإيــداع مبلــغ 
مــن المــال مســاو للمبلــغ الــذي غطــى بــه البنــك المراســل انكشــاف حســابه بــه 

ولنفــس المــدة.
فــإن  الآخــر،  عنــد  المصرفــين حســاب  مــن  مصــرف  لــكل  حــال كان  ففــي 
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المقاصــة بــين الأرصــدة الدائنــة والمدينــة تبقــى فعالــة بــين المصرفــين مــن أرصدتهمــا؛ 
لأن التكييــف الفقهــي للحســابين الجاريــين للمصرفــين – علــى مــا تقــرر ســابقاً – 
قــرضٌ؛ وهنــا دينــان متقابــلان فتجــري بينهمــا المقاصــة التلقائيــة دون طلــب منهمــا 

كلمــا تجــدد الســحب والإيــداع)1(. 
وإن لم يكــن هنــاك حســابات؛ بمعــنى أن المصــرف الإســلامي كان لــه حســاب 
عنــد المصــرف المراســل وانكشــف حســابه وقــام المصــرف التقليــدي بتغطيــة هــذا 
الانكشــاف فهنــا يصبــح المصــرف الإســلامي مدينــاً للمصــرف التقليــدي فيلجــأ 
المصــرف الإســلامي إلى مــا يســمى بالقــروض التعويضيــة بالاتفــاق مــع المصــرف 

التقليــدي. 
والقــروض التعويضيــة تقتضــي: اتفــاق البنــك الإســلامي مــع البنــوك الربويــة 
بعــدم التــزام البنــك الإســلامي بدفــع فوائــد للبنــك الربــوي مقابــل كشــف الحســاب 
علــى أن يــودع البنــك الإســلامي لــدى البنــك الربــوي أمــوالًا تســاوي المبلــغ الــذي 

انكشــف بــه لنفــس المــدة علــى أســاس حســاب النُمَــر)2(. 
وهــذا جائــز للحاجــة العامــة، خاصــة وأن البنــوك الإســلامية تعمــل في بيئــة 
ربويــة في الغالــب، ولا بــد لهــا مــن التعامــل مــع البنــوك الربويــة في نفــس البلــد أو في 
العــالم مــن أجــل إجــراء عمليــات التقــاص والتحويــل والاعتمــادات... إلخ)3(. مــع 

التأكيــد علــى الشــروط العامــة الســابقة. 
ويلحــظ في التوصيــف الفقهــي لهــذه الصيغــة مــن التعامــلات أنــه بـُـنِيَ أيضــاً علــى 
الحاجــة؛ فــإن لم توجــد الحاجــة امتنــع التعامــل مــع المصــارف التقليديــة وفــق هــذه 

الصيغــة أو غيرهــا. 
وعلــل ذلــك بنــك البــلاد بأن المنفعــة مشــتركة وليســت متحمضــة لطــرف دون 

ينظر: الصالحي، نذير، القروض المتبادلة، ص: 193-192.     )1(
ينظــر: سمحــان، حســين محمــد، أســس العمليــات المصرفيــة الإســلامية، ص: 147. ومــيرة،   )2(

المســتجدة، ص:492. التمويــل  عقــود  حامــد، 
ينظــر: سمحــان، حســين محمــد، أســس العمليــات المصرفيــة الإســلامية،ص: 148، والصالحــي،   )3(
نذيــر، القــروض المتبادلــة، ص: 186. وأكــدت تخريجــه علــى الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة أيضــاً 

قــرارات وتوصيــات نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســلامي القــرار 6/11 ص: 192.



49 مجلة المرقاة السنة الأولى العدد الأول 1439ه/2018م

طــرف؛ حيــث قــال: »ويكــون ذلــك بأن يــودع البنــك الــذي انكشــف حســابه 
مبلغــاً مســاوياً للمبلــغ الــذي ســحبه مــن البنــك الآخــر وللمــدة الزمنيــة نفســها 1:1 
بغض النظر عن أســعار الفائدة في يوم انكشــاف الحســاب ويوم الإيداع، فتكون 

المنفعــة مشــتركة بينــه وبــين البنــك المراســل وبالقــدر نفســه«)1(. 
الصــورة الثانيــة: وهــي الأكثــر تــداولًا بــين المصــارف؛ لحاجــة المصــارف لهــا بشــكل 
كبــير. والــي تســمى بالمراجحــة)2( الإســلامية وتتجســد صورتهــا في: أن يكــون أحــد 
المصــارف الإســلامية يملــك مبالــغ زائــدة مــن إحــدى العمــلات ويكــون بحاجــة 
إلى مبالــغ أخــرى مــن عملــة ثانيــة، فيبحــث عــن مصــرف آخــر يحتــاج إلى العملــة 
الفائضــة عنــده . ولديــه فائــض مــن العملــة الــي يحتاجهــا المصــرف الإســلامي، 

فيعقــدان عقــدي قــرض بينهمــا: 
العقــد الأول: أن يقــوم علــى إقــراض المصــرف الإســلامي للعملــة الفائضــة عنــده 
المصــرف  اقــتراض  علــى  يقــوم  الثــاني:  العقــد  أن  حــين  في  الآخــر،  للمصــرف 

الإســلامي للمبلــغ نفســه بالعملــة الــي يحتــاج إليهــا وللمــدة نفســها)3(.
وعليه، فإن هذه الصيغة جائزة شريطة أن يتوافر فيها ما يلي:

أ. تساوي مدتي القرضين ومبالغهما. 
ب. توافر القدرة على الإقراض بالعملة الأخرى من كل من الطرفين. 

ت. قروض بدون فوائد.

الضابط 411 من الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص: 122.  )1(
المراجحــة لغــة مــن راجــحَ يرُاجــح، مُراجحــةً، فهــو مُراجِــح، والمفعــول مُراَجَــح للمتعــدِّي، راجــح   )2(
بــين الأمــور: وازن، قــارن بينهــا«. ينظــر: عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميد،وآخــرون، معجــم اللغــة 

العربيــة المعاصــرة 858/2.
وفي الاصطــلاح هــي: قيــام مســتثمر بشــراء عملــة أجنبيــة وأوراق ماليــة وســلع في ســوق وبيعهــا   
في الوقا ذاته في ســوق أخرى بســعر أعلى. ينظر: الفاروقي، تحســين التاجي، معجم الاقتصاد 

المعاصــر، ص: 41.   
ينظــر: الصالحــي، نذيــر، القــروض المتبادلــة، ص: 186، وخوجــة، عــز الديــن، الموســوعة الميســرة   )3(
للمعاملات الإســلامية: النظام المصرفي الإســلامي، ص: 215. وميرة، حامد، عقود التمويل 

المســتجدة في المصارف الإســلامية : دراســة تأصيلية ص:491.
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وقــد أفتــت بذلــك هيئــة الرقابــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي)1(؛ حيــث جــاء في 
الفتــوى: »إنّ غــرض اجتنــاب هبــوط أســعار النقــود بأي أســلوب مــن الأســاليب 
المقبولــة شــرعاً هــو غــرض مشــروع لا مانــع منــه، وإن أســلوب اللجــوء إلى عمليــي 
اســتقراض المــاركات الألمانيــة وإقــراض دولارات أمريكيــة بــدون فوائــد ربويــة في كلا 
العمليتــين هــو أســلوب وطريــق لعمــل مشــروع وهــو اجتنــاب مخاطــر هبــوط ســعر 
المــاركات بــين شــراء العقــار وبيعــه؛ كــي لا يبتلــع هبــوط الســعر بســبب التضخــم 
النقــدي الربــح الــذي ســيربحه التاجــر مــن بيــع مــا اشــتراه؛ لــذا لم تــر الهيئــة الشــرعية 
مانعــاً شــرعياً مــن التجــاء شــركة الراجحــي إلى هــذا الطريــق لحمايــة نفســها مــن 

خطــر التضخــم النقــدي علــى تجارتهــا«.
وبهذا الرأي أخذ البنك الإسلامي الأردني)2( وبيت التمويل الكويي)3(.

أمــا المعايــير الشــرعية فقــد جــوزت هــذا دون ربــط بــين القرضــين ، أي: دون 
أن يكــون التبــادل بالشــرط؛ حيــث نصــت علــى أنــه: »يحــق للمؤسســة؛ لتوقــي 
انخفــاض العملــة في المســتقبل اللجــوء إلى مــا يأتي: إجــراء قــروض متبادلــة بعمــلات 
مختلفــة بــدون أخــذ فائــدة أو إعطائهــا شــريطة عــدم الربــط بــين القرضــين...«)4(. 

تم بحمد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قار الهيئة رقم 105 177/1، لسنة 1412هـ.  )1(
نقلًا عن الصالحي، نذير، القروض المتبادلة، ص: 192.   )2(

ينظــر: الفتــاوى الشــرعية في المســائل الاقتصاديــة المستشــار الشــرعي لبيــت التمويــل الكويــي بــدر   )3(
المتــولي عبــد الباســط ، المجلــد الأول : الســؤالان: 487 و504. 

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المعايــير الشــرعية، المعيــار الشــرعي رقــم1   )4(
المتاجــرة في العمــلات: الفقــرة 1/4/2.  
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الخاتمة
وبعــد رحلــة مــع هــذه الدراســة في ثنــايا كتــب الفقــه والاقتصــاد الإســلامي 
والتطبيقــات المصرفيــة وتوظيــف كل ذلــك بمــا يتوافــق وروح النصــوص الشــريعة، 
ويتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة الــي جــاءت؛ لتحقيــق المصــالح للنــاس ودفــع المفاســد 
عنهــم، والتخفيــف عليهــم في تكاليــف حياتهــم، فقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى 

النتائــج الآتيــة:   
النتائج: 

1. أن صيغــة القــروض المتبادلــة بالشــرط هــي صيغــة مشــروعة مــن الناحيــة الشــرعية 
طالمــا تحقــق فيهــا: 

أ. الخلو من الفائدة الربوية أخذاً أو إعطاء. 
ب. التساوي في مبلغي القرض والاقتراض. 
ت. التساوي في المدة الزمنية لمدة القرض. 

2. أن مستند جواز صيغة القروض المتبادلة بالشرط يقوم على: 
أ. خلوها من الربا المحرم. فالمنفعة تعود على طرفي التعاقد وبنفس الدرجة. 

ب. الحاجة الماسة لها في العمل المصرفي الذي لا يتوقف على مدار الساعة.
3. أن صيغــة القــروض المتبادلــة بالشــرط مــن الصيغــة المصرفيــة الــي تســهم في 
تســهيل العمــل المصــرفي وخاصــة في إجــراء المقاصــة بــين الأرصــدة الدائنــة والأرصــدة 

المدينــة الأمــر الــذي يحافــظ علــى اســتمرار العمــل المصــرفي وعــدم إعاقتــه. 
4. تقــدم وازدهــار المصــارف الإســلامية وجعلهــا تحقــق منافســة مــع المصــارف 
التقليديــة بمــا تقدمــه مــن خدمــات لعملائهــا كافــة الحــوالات في أنحــاء العــالم، وبمــا 
التحــوط في  تعتمــد  الــي  الصيغــة  نتيجــة هــذه  مــن مخاطــر في الاســتثمار  تقللــه 

العمــلات؛ خوفــاً مــن تذبــذب أســعار العمــلات.
التوصيات:

كنتيجــة طبيعيــة لمــا توصلــت لــه هــذه الدراســة مــن الناحيــة التشــريعية ومــن 



التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط دراسة فقهية52

الناحيــة العمليــة في توظيــف هــذه الصيغــة؛ فــإن هــذه الدراســة توصــي بالآتي: 
التشــريعية،  الناحيتــين  مــن  الصيغــة  هــذه  حــول  متوســعة  دراســات  إعــداد   .1

لتطبيقيــة.  وا
2. توســيع العمل في نطاق هذه الصيغة مع البنوك المراســلة حول العالم؛ لتحقيق 

المنافســة مع المصارف الأخرى، وكذا تحقيق الربح على المدى الطويل.
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